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إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلى بطاعتك. ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك. ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك. ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك الله جل جلاله
إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة.. ونصح الأمة.. إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى الله   عليه وسلم.
لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب
الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد وقبل أن نمضي، نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع أساتذتنا الأفاضل وأخص بالتقدير والشكر الدكتور" بن لخضر السعيد " التي تفضل بإشراف على هذا البحث، فجزاه الله عني كل خير، وله مني كل التقدير والاحترام.
إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا، وقدموا لنا التسهيلات والأفكار والمعلومات، ربما دون أن يشعروا بذلك، فلهم منا كل الشكر، وأخص بالذكر عمال مكتبة الاقتصاد.
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إلى اليد الطاهرة التي أزالت من أمامنا أشواك الطريق، ورسمت المستقبل بخطوط من الأمل والثقة، إلى الذي لا تفيه الكلمات والشكر والعرفان، إلى مثلي الأعلى وقدوتي في الحياة، أبي الحبيب أطال الله عمره، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومتدني ببره ورد جميله.
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تمهيد:
    تعتبر السياسة النقدية الركيزة المعتمد عليها في نجاح اقتصاديات جميع الدول، وتمثل أهم أدوات السياسة الاقتصادية، وتعد مع السياسات الأخرى القلب النابض والدرع الواقي للاقتصاد من الأزمات والصدمات التي يمكن أن يواجهها. فالسياسة النقدية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار لتفادي الوقوع في التضخم الذي يؤدي إلى تدهور قيمة النقد وتأكلها مع مرور الزمن، وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة مقابل العملات الأخرى، واختلال التوازن الداخلي.
 تعمل السياسة النقدية على تفعيل النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات ووسائل لها القدرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية، وازدادت أهميتها مع مطلع القرن العشرين بسبب ازدياد المشاكل النقدية وهنا تنامى دورها تحقيقا للاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومحاربة التضخم، والتخفيف من حدة البطالة، ونظرا للدور الكبير والمتنامي للسياسة النقدية وسعيها لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطة النقدية، فالجزائر أحد البلدان التي سعت إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من اجل الوصول إلى التنمية الاقتصادية التي تساهم في زيادة الرفاهية الاجتماعية، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا ببذل الجهود لتفادي الوقوع في الأزمات و تحقيق الرغبات، وهذا ما سنتناوله في هذه الدراسة وعليه نطرح الإشكالية التالية:
ما مدى فعالية السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة 2000-2020؟
 من الإشكالية الرئيسية السابقة نطرح الأسئلة الفرعية التالية: 
1- ماهية السياسة النقدية؟
2-  ماهية التضخم؟
3- كيفية معالجة التضخم من قبل السياسة النقدية في الجزائر؟
فرضيات الدراسة:  
 للإجابة على الإشكالية والأسئلة المطروحة تنطلق الدراسة من فرضيات أساسية، وهي: 
· تؤدي السياسة النقدية دورا محوريا في القضاء على التضخم.
· يؤدي التضخم دورا سلبيا في الاقتصاد حيث يؤثر وبدرجات متفاوتة على المستثمرين 
والمستهلكين.
· استعمال أدوات السياسة النقدية في مواجهة حالات التضخم في الاقتصاد.
أهمية الدراسة:  
   لقد أصبحت الحاجة إلى إصلاح السياسة النقدية على الصعيد الوطني ضرورة تفرضها حقيقة مسلم بها وهي أنه ليس هناك اقتصاد في وقتنا المعاصر يستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تلقائيا دون وجود سياسة نقدية مرنة ومتوازنة ذات كفاءة جيدة تتلاءم مع المتغيرات المحيطية، ولعل نجاح السياسة النقدية المبنية على إستراتيجية استهداف التضخم في تحقيق معدلات تضخم منخفضة خلال العقد الماضي في العديد من الدول من جهة، والإقبال المتزايد على هذه السياسة وبشكل مستمر من جهة ثانية، قد زاد من أهمية هذه السياسة في دعم الاستقرار الاقتصادي، ومن إمكانية تطبيقها بشكل فعال في الجزائر بالمدى القصير على الأقل، ومن ثم هدف هذه الدراسة ضمن الإطار الذي حدد لها إلى التعرف على: 
· إبراز دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
· دراسة تحليلية لأثر السياسة النقدية على التضخم في الجزائر خلال الفترة 2000-2020
اهداف الدراسة:
· التعرف على أهم المفاهيم، النظريات التي عرفها الفكر الاقتصادي حول التضخم والسياسة النقدية.
·  إبراز أثر السياسة النقدية على التضخم في الجزائر.
· عرض أهم الدراسات التطبيقية والنظرية السابقة حول السياسة النقدية والتضخم. 
حدود الدراسة:
 من أجل معالجة الإشكالية المطروحة تم تحديد إطارين زماني ومكاني، فالإطار الزماني يتمثل
 في فترة الدراسة والتي حددت ما بين 2000- 2020، أما الإطار المكاني فالدراسة تخص 
الاقتصاد الجزائري.
أسباب اختيار الموضوع: 
    لقد تم اختيار هذا الموضوع لأنه مدخلا رئيسيا لدراسة المشاكل التي يتمس الاقتصاد، كما أنها تتعلق بمشاكل تمويل التنمية الاقتصادية وبالتالي المساهمة في حل المشاكل التي تعاني منها الجزائر، بالإضافة إلى الميول الشخصي والاهتمام الكبير بالقضايا المتعلقة بالسياسة النقدية والتضخم، والرغبة في التزود بالمعلومات أكثر، والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة في الذهن فيما يتعلق بالأسباب الأساسية لظاهرة التضخم في الجزائر.
منهج الدراسة والأدوات المستخدمة:
    المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي والتحليلي الذي يسمح باستيعاب الجانب النظري للبحث المتمثل في السياسة النقدية بمختلف جوانبها، ويعتمد على دراسة دور السياسة النقدية في معالجة التضخم، مستخدمين فيه التحليل تماشيا مع نوع الدراسة التي تقوم بها والتي تتمثل في عرض المفاهيم حول السياسة النقدية، ثم نقوم بإسقاط الدراسة على حالة الجزائر وتطور السياسة النقدية ومعدلات التضخم خلال الفترة (2020-2000). ومن أجل إنجاز هذا البحث قمنا باستعمال الأدوات التالية: 
· الاعتماد على عدة مراجع من الكتب، المجالات 
· الاتصال بالأساتذة الجامعيين المختصين في المجال من أجل الاستشارة وطلب التوجيه.
· فيما يخص الإحصائيات المتعلقة بموضوع البحث تم الحصول عليها من الديوان الوطني لإحصائيات والبنك الدولي.
[bookmark: _Hlk103418727]الدراسات السابقة:
1.  جميلة وجدي، "السياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990 ــ 2014)"، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،2015-2016. تطرقت الباحثة من خلال هذه المذكرة الى إمكانية اعتبار السياسة النقدية كأداة فعالة لاستهداف التضخم في الجزائر، وتوصلت الى أن هناك قدرة ضئيلة للسياسة النقدية في التحكم في معدلات التضخم في الجزائر وذلك لان أسباب هذا الاخير ليست نقدية فقط وانما هي هيكلية والمتمثلة في العوامل الخارجية كالتضخم المستورد.
2.  لهشمي عبد الكمال ، حطاب موراد، "اثر السياسة النقدية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بالجزائر دراسة تحليلية للفترة 2000-2019"، تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيين الأثر الذي تحدثه السياسة النقدية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، والمتمثلة في النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة في الجزائر وهذا خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2019، باعتبار أن السياسة النقدية الركيزة المعتمد عليها بالدرجة الأولى في نجاح اقتصاديات الدول إلى جانب السياسات الأخرى لذا أضحى من الضروري على الجزائر رسم سياسة نقدية محكمة تتبناها السلطة النقدية. 
صعوبات الدراسة:
   صعوبة الحصول على الإحصائيات باختلاف مصادرها والتي تكون أحيانا مختلفة
ومتناقضة، إضافة إلى الدوريات والمجلات.
هيكل الدراسة:
   لغرض الإجابة عن الإشكالية المطروحة في البحث والتساؤلات المتفرعة عنها وللتفصيل أكثر في الموضوع قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين كانت كالآتي:
· الفصل الأول: تناولنا في هذا الفصل "الإطار النظري للسياسة النقدية والتضخم" حيث تطرقنا فيه الى ماهية السياسة النقدية والتضخم ودور السياسة النقدية على التضخم.
· الفصل الثاني: حيث تناولنا في هذا الفصل "دراسة تحليلية لأثر السياسة النقدية على التضخم في الجزائر 2000-2018 ".
المقدمة العامة
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الفصل الاول













تمهيد:
    تعتبر السياسة النقدية من بين أهم فروع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مكافحة الاختلالات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار النقدي والوصول الى معدلات نمو مرتفعة. أما التضخم فهو إحدى المشاكل الاقتصادية والمتمثل في الارتفاع العام للأسعار نتيجة عدة أسباب من بينها زيادة النقد المتداول التي تسعى السياسة النقدية إلى تصحيحها والسيطرة عليها من خلال مجموعة من الأهداف والأدوات، ولذلك سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى السياسة النقدية والتضخم من الجانب النظري وعلاقتهما من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: ماهية السياسة النقدية   
المبحث الثاني: ماهية التضخم
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة 
المبحث الثالث: دور السياسة النقدية في معالجة التضخم	
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المبحث الأول: ماهية السياسة النقدية
    للسلطة النقدية سياسة نقدية معينة داخل اقتصاد بلد ما بقصد الوصول إلى هدف معين كالمحافظة على استقرار قيمة النقد أو الحد من التضخم، عن طريق مجموعة من الأهداف التي يتطلب تحقيقها مجموعة من وسائل انتقال السياسة النقدية منها الاستهداف الأدوات المختلفة، ولهذا سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى السياسة النقدية وأهدافها وادواتها.
المطلب الأول: تعريف السياسة النقدية
    لقد تعددت تعاريف ومفاهيم السياسة النقدية حسب المفكرين والمحللين الاقتصاديين، لذا أعطينا عدة تعاريف للسياسة النقدية منها:
· [bookmark: _Hlk50762191]تعريف جورج باريوش: هي مجموعة التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث أثر على الاقتصاد، من اجل ضمان استقرار أسعار الصرف.
· تعريف بلعزوز بن علي: هي تلك الإجراءات التي تستخدمها الدولة للتأثير في عرض النقود، لإيجاد التوسع أو الانكماش في حجم القوة الشرائية للمجتمع[footnoteRef:1]. [1:   عبد القادر خليل، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2، 2014، ص149.] 

     ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص تعريف شامل للسياسة النقدية على أنها:
مجموعة الإجراءات والتدابير والتشريعات والإحكام والتعليمات والقوانين والأوامر التي
تتخذها السلطة النقدية والحكومة للتأثير على حجم المعروض النقدي سواء بالزيادة أو
الامتصاص، بغية تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع، والتحكم في التقلبات العنيفة بالمحافظة على استقرار قيمة العملة على النطاقين الداخلي والخارجي، لمحاولة المحافظة على ثبات نسبي لمستوي الأسعار باستخدام مجموعة من الأدوار في مدة زمنية معينة، ولهذا السياسة النقدية متعلقة بالنقد نفسه والجهاز النقدي ككل، خاصة الجهاز المصرفي 
في سياسة الائتمان.[footnoteRef:2] [2:  -حورية موقاري، "دور السياسة النقدية في معالجة التضخم حالة الجزائر (2014-1999)،" أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص مالية المؤسسة، جامعة اكلي محند اولحاج- بويرة، ،2014-2013، ص 4] 

المطلب الثاني: أهداف السياسة النقدية
ترمي السياسة النقدية إلى تحقيق عدة أهداف تمس جوانب مختلفة، وفي هذا المطلب
سنتطرق إلى الأهداف الأولية والوسيطية والنهائية منها للسياسة النقدية:
اولا: الأهداف الأولية 
    ماهي إلا صلة تربط بين أدوات السياسة النقدية والأهداف الوسيطية، حيث انه من خلال
الأهداف الأولية ترسل السلطة النقدية إشارات سريعة وواضحة ومحددة للمتعاملين والسوق حول مضمون السياسة النقدية. وتتكون الأهداف الأولية من مجموعتين من المتغيرات، المجموعة الأولي هي مجموعة الاحتياطات وتتضمن القاعدة النقدية ومجموع احتياطات البنوك واحتياط الودائع الخاصة واحتياطات غير المقرضة، أما المجموعة الثانية فهي تتعلق بظروف سوق النقد وتحتوي على احتياطات الحرة ومعدل أرصدة أسعار الفائدة الأخرى في سوق النقد. [footnoteRef:3] [3: - أمين بن الدين، "دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي-حالة الجزائر (1990-2009)،" رسالة ماجستير، تخصص نقود ومالية، جامعة دالي إبراهيم الجزائر، ،2010- 2009، ص27.

] 

ثانيا: الأهداف الوسيطية
    يقصد بها تلك المتغيرات النقدية الكلية التي عن طريق التحكم فيها يستطيع البنك المركزي تحقيق الأهداف النهائية (كلها أو بعضها) ويمكن اعتبارها مؤشرات يكون تغيرها عاكسا لتغيرات الأهداف النهائية، ونشير أن تحديد أهداف تخضع لمعايير معينة وهي القابلة للقياس والقدرة على السيطرة بالإضافة إلي القدرة على التنبؤ بالأثر على الهدف النهائي، وتتكون الأهداف الوسيطية من المجمعات النقدية ومعدل الفائدة وسعر الصرف، فالمجمعات النقدية هي الشغل الشاغل للبنوك التجارية، حيث تقوم بتصور تلك المجمعات وتحديدها وحسابها ونشرها وكذلك ضبط تغيرها وتتميز بما يلي:
· هي مؤشرات لكمية النقود المتداولة في الإنفاق من طرف الأعوان الاقتصاديين فهي تمثل وسائل دفع مختلفة تختلف حسب سيولتها 
· ترتبط أهمية المجمعات بدرجة تطور الاقتصاد وقوة النظام المصرفي والمالي.
ثالثا: الأهداف النهائية 
 هذه أهداف ليست محل اتفاق بين الدول، من حيث عددها آليات الموضوعة ولذلك تتباين
التشريعات النقدية من حيث توسعها وتصنيفها.
المطلب الثالث: أدوات السياسة النقدية
   هي تقنيات تتحكم فيها السلطات النقدية وتستخدمها لإنجاح أهداف هذه السياسة من خلال الدور الذي يلعبه البنك المركزي في تسيير وتنظيم الكتلة النقدية نتيجة ارتباطه الوظيفي بالبنوك، وتقسم إلى أدوات مباشرة وغير مباشرة:
اولا: الأدوات المباشرة
1.  تأطير الائتمان: هو قيام السلطات النقدية بتحديد سقف القروض الممنوحة ونسبها وإنجاحها وفق رزنامة معينة موزعة على السنة، وتفرض عقوبات في حالة الإخلال بها.
2. حد الأدنى من السيولة: وتعني قدرة البنك التجاري على مواجهة التزاماته بشكل فوري من   خلال احتفاظه بأرصدة نقدية سائلة أو أصول يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة ودون خسائر.
3. ودائع مشروطة للاستيراد: تعني قيام المستورد باقتراض البنكي لضمان أموال الأزمة للاستيراد
وهذا ما يؤدي إلى التقليل من حجم القروض الممكن توجيهها لباقي الاقتصاد.



ثانيا: الأدوات الغير مباشرة
1. معدل إعادة الخصم: هو سعر الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي من البنوك
التجارية لقاء إعادة خصمه للكمبيالات وأذونات الخزينة أو ما يقدم إليها من قروض وسلف 
مضمونة يمثل هذه الأوراق.
2.  عمليات السوق المفتوحة: هي قيام البنك المركزي بشراء وبيع الأوراق المالية والذهب
والعملات الأجنبية وسندات العمومية واذونات الخزينة في السوق النقدية أو المالية، وذلك بهدف التأثير على الائتمان.
3.  معدل الاحتياطي الإجباري: هي إلزام البنوك التجارية على الاحتفاظ بنسبة معينة من السيولة   على شكل رصيد دائن لدى البنك المركزي، ويمكن لهذا الأخير أن يقوم بتغيير هذه النسبة بقرار منه عند اللزوم.


المبحث الثاني: مفهوم التضخم
     يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسة الاقتصادية المتبعة، وفي واقع الأمر فان وجود التضخم في الاقتصاد الوطني يعني فشل السياسة الاقتصادية في تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ
على الاستقرار العام للأسعار من ناحية أخري لذا قسمنا هذا المبحث الي ثلاث مطالب وهي:
تعريف التضخم واسبابه وانواعه.
المطلب الأول: تعريف التضخم
   تختلف تعاريف التضخم باختلاف أسبابه كونه ظاهرة ديناميكية متعددة الأبعاد تنجم عن الزيادة في كمية النقد المتداول دون أن يقابلها عرض سلعي فيرتفع المستوي العم للأسعار أو عن الزيادة في الإنفاق الكلي الذي لا يرافقه زيادة في الإنتاج أو قد يرجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
    ومن التعاريف الأكثر شيوعا ربط التضخم بالارتفاعات المستمرة في المستوي العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة، غير أن الارتفاع المؤقت لأسعار بعض السلع راجع إلى ظروف معينة كسوء الأحوال الجوية، حيث يعود الانخفاض كلما تحسنت الظروف الجوية كما تسبب الأزمات السياسية مثل الحروب في حدوث ارتفاع أسعار بعض المدخلات كأسعار الطاقة والأجور الأمر الذي يترتب عليه حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات الصناعية وارتفاع دائما ولمرة واحدة.[footnoteRef:4] [4:  -خديجة حمادي، "علاقة التضخم بالأجور في الجزائر2005-1970"، رسالة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر،2008-2009، ص 3. ] 

· يرجع أصل كلمة التضخم INFLATION إلى الكلمة اللاتينية INFLATIO والمقصود بها المبالغة أو النفخ البسيط الظاهرة التضخم هو الزيادة في كمية النقود بدرجة ينخفض معها قيمة النقود، ولكن لم يعد مجرد ارتفاع للأسعار سببها في التضخم ما لم يرتبط بمستوي الدخل ومنه كان تعريف التضخم بأنه الزيادة في المستوي العام للأسعار لفترة طويلة. [footnoteRef:5] [5:  ساعد رقيق، تقييم فعالية سياسة مكافحة التضخم في الجزائر، 1990-2005 رسالة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية جامعة الجزائـر)، 2008/2009، ص 3. ] 

ومع ذلك ليس هناك إجماع على تحديد الدرجة التي ترتفع بها الأسعار والفترة اللازمة لبقاء
هذا المستوي المرتفع للأسعار.
   لقياس التضخم يكون المؤشر المستعمل هو مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. [footnoteRef:6] [6:  -موسي زواوي، مدخل علم الاقتصاد السياسي، ط1، دار المنشورات الدار الجزائرية، الجزائر ،2015، ص195.] 

المطلب الثاني: أسباب التضخم
   تبين الأدبيات الاقتصادية أن التضخم ينشأ بفعل مجموعة من العوامل من أبرزها مايلى:
اولا: التضخم الناجم عن الطلب
 هو الذي ينشأ عن الزيادة في حجم الطلب الكلي مقابل ثبات العرض الكلي من السلع والخدمات.
ثانيا: التضخم الناجم عن التكاليف
 وينشا هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في مؤسسات الأعمال، حيث تقوم الإدارات برفع رواتب الأجور وأجور العاملين فيها، كما قد ترتفع الإيجارات ولاشتراكات وتكاليف التطوير والتحسين بشكل يؤدي إلي زيادة المستوي العام للتكاليف في المؤسسات.
ثالثا: التضخم الناجم عن التغييرات الكلية في الطلب الكلي أو النقدي
 فالمبالغة في الطلب يجعل الأسعار قابلة للارتفاع وليس الانخفاض حتى في حالة انخفاض الطلب.
رابعا: التضخم الخارجي
    فهناك الكثير من الدول التي يفرض عليها عقوبات وحصار من قبل القوى الدولية العظمي، حيث ينعدم فيها الاستيراد ويقل العرض الكلي من السلع والخدمات خاصة إذا لم تكن الدولة تتمتع بموارد ذاتية تمكنها من إنتاج احتياجاتها والنتيجة زيادة التضخم إلى مستويات مرتفعة جدا.
خامسا: زيادة الفوائد النقدية
  ويرجع بعض الباحثين أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية (الحقيقية) من    
أهم أسباب التضخم، وقبل ذلك أشار كينز أن ذروة النشاط الاقتصادي تبلغ عند ما يصل معدل
 الفائدة إلى الصفر.[footnoteRef:7] [7:  -أياد عبد الفتاح السنور، المفاهيم والنظم الاقتصادية الحديثة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط2، 2015، ص291، ص292.] 

المطلب الثالث: أنواع التضخم
   تختلف أنواع التضخم وفقا لقيمة الزيادة في المعدل العام للأسعار، وقد تكن وفقا للمصدر الذي يسبب التضخم ويصنف الاقتصاديين هذه الأنواع كما يلي:
اولا: التضخم الزاحف(العادي)
   تعاني منه معظم دول العالم كونه ينتج زيادة حاجات ومتطلبات السكان بسبب الزيادة في حجم السكان، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق الاستثماري لتلبية حاجتهم عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، والأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يكون هذا النوع من التضخم بمعدلات منخفضة نسبيا لكنه مستمر في فترات المناسبات والأعياد والسياحة.
ثانيا: التضخم المتسارع (المتسلسل)
    يحدث في الفترة التي تشهد انخفاضا في الإنتاج حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات بالارتفاع قليلا وقد تستمر بشكل يثير القلق للمستهلك وهم الذين يلجؤون إلى محاولة التخلص من النقود السائلة التي بحوزتهم، لصالح شراء السلع والخدمات التي تفوق حاجاتهم، خاصة شراء السلع المعمدة أو التحوط بشراء الملموسة وهذا ما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم أكثر بسبب هذا التصرف.
ثالثا: التضخم المكبوت(المحبوس)
    يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تستخدم طريقة تخصيص السلع والخدمات المتاحة على السكان على شكل مكبوتات أو قسائم، أما بسبب زيادة الطلب أو بسبب ندرة العرض من السلع والخدمات، وهنا تقوم بمحاولة التحكم في الأسعار عن طريق تخصيص كميات من السلع والخدمات لكل فرد أو عائلة. وتظهر السوق السوداء بسبب المكبوتات وتباع لصالح التجار مرة أخرى بأسعار أعلى من السعر المفروض من قبل الحكومة. 

رابعا: التضخم الركودي
 في فترات الركود (الكساد) الاقتصادي ينخفض حجم الطلب الكلي عن المستوي الطبيعي بشكل 
واضح وملموس، وينخفض مستوي التشغيل وبحسب العلاقة الايجابية بينهما تزداد معدلات البطالة.[footnoteRef:8] [8:  المرجع نفسه، ص ص 293- 295 .] 













المبحث الثالث: دور السياسة النقدية في معالجة التضخم
    يعتبر استقرار الأسعار من بين أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقه مختلف الدول وذلك من خلال سياستها الكلية ومن بينها السياسة النقدية، فحاولنا معرفة دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر من خلال هذا المبحث ارتأينا ان نبين مدى مساهمة السياسة النقدية في معالجة ظاهرة التضخم، سياسة استهداف التضخم وشروط تطبيقها وكذا دورها في الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.
[bookmark: _Hlk50588593]المطلب الأول: ما مدى مساهمة السياسة النقدية في معالجة ظاهرة التضخم
    تعتبر السياسية النقدية من اهم الطرق المعتمدة لتطويق التضخم في الاقتصاد، وعبر التاريخ الاقتصادية نجد ان كل المدارس قد تطرقت الى اهمية ودور السياسة النقدية في مكافحة التضخم وضبط الاوضاع الاقتصادية وتحقيق التوازن العام، وفي المقابل وحتى النظريات التي اولت اهمية كبرى للسياسة المالية قد اعترفت وان بدور محدود للسياسة النقدية ايضا في تحقيق التوزان الاقتصادي، وقد تطرق المفكرين الكلاسيك الى اهمية ودور ادوات السياسة النقدية ايضا في تحقيق مكافحة التضخم الذي يؤدي بصفة مباشرة واحيانا غير مباشرة الى التأثير على ايرادات الاعوان الاقتصاديين. بحيث ان ارتفاع المستوى العام لأسعار سوف يؤثر على الانتاج وعلى تكاليف الإنتاج كما يؤثر ايضا على خيارات المستهلكين وقدراتهم الشرائية.
المطلب الثاني: سياسة استهداف التضخم وشروط تطبيقها
اولا: تعريف سياسة استهداف التضخم
   تعد سياسة استهداف التضخم من الأساليب الحديثة نسبيا لإدارة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، وتتمثل هذه السياسة في الاعلان الصريح من قبل السلطة النقدية بأن هدف السياسة النقدية هو تحقيق مستوى محدد لمعدل التضخم خلال فترة زمنية محددة[footnoteRef:9]. [9:  -سعيد سامي الحالق، محمد المحمود العجلوني، النقود والبنوك والمصارف المركزية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الاردن، 2010، ص221.
] 

  كما يعرف أيضا استهداف التضخم بأنه النظام النقدي الذي لا يكون له هدف وسيط إنما يستهدف معدل التضخم بشكل مباشر، إذ يتم تحقيق هذا الهدف من خلال إتباع ثالثة خطوات: الاولى تحديد السياسة النقدية الكفيلة بتحقيق معدل التضخم المستهدف، الثانية أن يتنبأ البنك المركزي بمعدل التضخم في المستقبل، الثالثة تتم مقارنة معدل التضخم المستهدف بالمتوقع لاتباع سياسة نقدية مناسبة.
ثانيا: شــــروط اســـتهــــــداف التضخــــم
 لضمان فعالية سياسة استهداف التضخم يجب توفير نوعين من الشروط هما الشروط العامة والشروط الأولية. 
1. الشروط العامة لاستهداف التضخم:
 هناك خمسة شروط عامة وضرورية لقيام سياسة استهداف التضخم[footnoteRef:10]: [10:  - جميلة وجدي، "السياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990 ــ 2014)" ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2015-2016، ص99.] 

· الاعلان العام عن أهداف رقمية لمعدل التضخم في الاجل المتوسط؛ 
·  التزام مؤسساتي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الاولي للسياسة النقدية في المدى الطويل مع التزام أو التعهد بتحقيق الهدف؛
·  إستراتيجية المعلومات الشاملة التي تحتوي على العديد من المتغيرات؛
· [bookmark: _Hlk50756479]اخضاع البنك المركزي للمساءلة أكثر من مرة في إنجاز هدف التضخم كهدف أساسي للسياسة النقدية في المدى الطويل؛ 
·  زيادة الشفافية حول إستراتيجية السياسة النقدية للاتصال بالجمهور والأسواق حول خطط وأهداف صانعي السياسة النقدية. 
يجب أن تتوفر هذه الشروط كلية حتى يمكن لاي بلد من تطبيق هذه السياسة.
2. الشروط الأولية لاستهداف التضخم:
وتوجد ثلاثة شروط أولية لفعالية سياسة استهداف التضخم:
· استقلالية البنك المركزي؛
· امتلاك استهداف وحيد؛
· وجود عالقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم.
المطلب الثالث: دور السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار
    السياسة النقدية المنتهجة من طرف السلطات النقدية في أي بلد تهدف إلى تغيير كمية النقود،
والسيولة النقدية، لتحقيق جملة من أهداف السياسة الاقتصادية[footnoteRef:11]. وتلجأ عدد من الدول الصناعية عند معالجة مشكلة تنامي معدلات التضخم، إلى استخدام سياسة تقوم السلطات بتحديد مستوى استهداف معدل محدد للتضخم، ثم يقوم البنك المركزي باستخدام السياسات النقدية المتاحة لتحقيق هذا المعدل خلال مدة زمنية محددة، تكون عادة سنتين. ويستطيع البنك المركزي الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عن طريق استخدام آلية تحديد مدى معين لسعر الفائدة الحقيقي في الأجل القصير، عوضا عن استخدام سياسة تحديد الكمية المعروضة من النقود. هذا يعني أن البنك المركزي يستطيع، عن طريق تحقيق استقرار تذبذب معدل التضخم، أن يحقق أيضا استقرارا في تذبذب معدلات الإنتاج. فإذا حدث وزاد الإنتاج، فإن على البنك المركزي في هذه الحالة أن يرفع معدل الفائدة، والعكس صحيح[footnoteRef:12]. ويرى مؤيدو هذه السياسة بأنها قادرة على تحسين عدم الكفاءة الذي ينشأ عادة إما بسبب عدم التزام القطاع الخاص بالسياسات المعلنة، أو بسبب ضعف التنسيق بين      المسؤولين النقديين والماليين فضلا عن ذلك، فإن هذه السياسة تسمح بوضع توقعات من قبل المستهلكين وقطاع الأعمال وغيرهم من الوحدات الاقتصادية حول السياسات المستقبلية، مما يقلل من حالات الشك وعدم اليقين، ويزيد من القدرة على محاسبة متخذي القرار في البنك المركزي، في حالة كانت النتائج أقل مما هو موضوع في الأهداف الرئيسية3. وقد حققت هذه السياسة نجاح ملحوظا في الدول الصناعية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث شهدت معدلات التضخم استقرارا خلال المدة القريبة الماضية[footnoteRef:13]. [11: - Jacques Fontanel, Analyse des politiques économiques, Office des publication, universitaires, Alger, 2008 , P 60.
]  [12: - بن عزة محمد وآخرون، انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، جامعة تلمسان، مقال منشور،2014. ص08.
]  [13:  - بن عزة محمد وآخرون، نفس المرجع، ص 1] 
















خلاصة الفصل
   السياسة النقدية مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تتخذها الدولة بهدف التحكم في المعروض النقدي والرقابة على الائتمان من خلال الأدوات التي تستخدمها من بينهما سعر إعادة الخصم وسياسة السوق المفتوحة، من اجل تحقيق الاستقرار في الأسعار وتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية المسطرة.
    يعتبر التضخم من بين المشاكل التي عانت منها الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، فهو يعبر عن الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار والذي يترتب عليه تذبذب في حجم الناتج المحلي الخام وسوء توزيع الثروات والدخول وانخفاض الادخار والاستثمار وضآلة تعبئة المدخرات المالية. وتهدف السلطات النقدية إلى التحكم في معدلات التضخم باستعمال مجموعة من أدوات السياسة النقدية سواء مباشرة أو غير مباشرة، لكن منذ بداية التسعينات قامت عدة بنوك مركزية وكذا صانعي السياسة النقدية باستهداف معدلات التضخم بشكل مباشر أو ما يعرف بسياسة استهداف التضخم، وذلك من أجل السيطرة على الارتفاع في المستوى العام للأسعار. فالسياسة النقدية هي مجموع الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي أو السلطات النقدية من أجل إحداث الأثر على الاقتصاد ومن أجل ضمان استقرار الأسعار والصرف.















الفصل الثاني












تمهيد:
   يعتبر التضخم من أكبر المشكلات التي تعاني منها الدول النامية لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ونخص بالذكر الجزائر خاصة في زماننا هذا، حيث استدعت الضرورة التركيز على السياسة النقدية التي تعتبر جد مهمة في القضاء على هذه الظاهرة وبالتالي تسعى قدر الإمكان الى التخفيض في معدلات التضخم والتقليص من الفجوة التضخمية كما ورثت الجزائر عند استقلالها نظاما مصرفيا واسعا لكنه تابع أجنبي وقائم على أساس الاقتصاد الحر الليبرالي، وقد نتج عن استقلالها جملة من التغيرات في النظام المصرفي الذي وجدته فيها ومن أهم هذه التغيرات إنشاء البنك المركزي الجزائري سنة 1963 والدينار الجزائري سنة 1964 وكان هذا بعد كل الجهود التي بذلتها من أجل استرجاع حقوق سيادتها بما في للك حقها في إصدار النقد وانشاء عملة وطنية .
 وتعتبر السياسة النقدية من إحدى السياسات التي تساهم في الحد من ظاهرة التضخم، إذ تعتبر الجزائر من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة خاصة مع بداية التسعينات والتي عرفت فيها مرحلة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق حيث سجلت الجزائر أعلى مستويات لها في التضخم وللك بعد التحرير الجزئي للأسعار سنة 1989، إلى أن عرفت تراجعا بلغ 3.1 % سنة 2000 تعتبر السياسة النقدية إحدى السياسات التي ساهمت في الحد من التضخم خلال تلك الفترة سنحاول في هذا الفصل التطرق الى
المبحث الأول: السياسة النقدية في الجزائر 2000-2020
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المبحث الثالث: كيفية معالجة التضخم من قبل السياسة النقدية في الجزائر 
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المبحث الأول: السياسة النقدية والتضخم في الجزائر 2000-2018
    قد عانت الجزائر منذ القرن الماضي من اختلالات اقتصادية، مالية ونقدية خطيرة، تقرر على إثرها تبني إصلاحات عميقة وهذا من خلال قانون النقد والقرض والذي نص على استقلالية البنك المركزي، والذي نال بموجبه السيطرة الكاملة على تسيير النقد والقرض والصرف، وكذا تحديد أدوات وأهداف السياسة النقدية. تعتبر السياسة النقدية إحدى السياسات التي لها أثر على ظاهرة التضخم لمعرفة السياسة النقدية والتضخم في الجزائر لابد من دراسة مسارها وادواتها وأهدافها في الجزائر.
[bookmark: _Hlk50596512]المطلب الأول: مسار السياسة النقدية في الجزائر
   عرفت السياسة النقدية خلال هذه الفترة ومنذ بداية 2000 مرحلة تطورية جديدة تميزت بتطبيق الجزائر لعدة برامج تنموية لدعم النمو الاقتصادي وتحسينه تغيرات في ادواتها ومستوى الكتلة النقدية ومقابلاتها.
 من اهم الإصلاحات التي تبنتها السلطة النقدية والتي مست السياسة النقدية في الجزائر هي:
· الامر رقم 01-01 والمؤرخ في 27 فيفري 2001 ادخل هذا الامر بعض التعديلات على قانون النقد والقرض 90-10 وذلك بالفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدية لتعزيز الاستقلالية النقدية، وذلك بالتخلي عن عهدة المحافظ ونوابه وتعيينه بمرسوم رئاسي كما فصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس إدارة النقد والقرض باعتباره سلطة مستقلة[footnoteRef:14]. [14:  - لعزازي حسيبة، "دور وفعالية السياسة النقدية في التوازن الخارجي دراسة حالة الجزائر"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، فرع النقود والبنوك، جامعة الجزائر03، 2010-2011، ص199.] 

· الامر 03/11 الصادر في اوت 2003 الذي حدد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع الحكومة فمنح البنك الاستقلالية التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة وتنفيذها في إطار الرقابة التي تمارسها وزارة المالية التابعة للحكومة ومنح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنها من ان تعدل ما يخلص اليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية[footnoteRef:15]. [15: - بطاهر علي «إصلاحات النظام المصرفي الجزائري و آثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة
في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، الجزائر، 2005 - 2006، ص 69 ] 

· الامر 10-04 المؤرخ في 06 اوت 2010 ابقى هذا الامر على نفس مهمة بنك الجزائر التي نصت عليها المادة 55 من القانون 90-10 المتعلق بالنقد و القرض وتعددت الهداف حسب نفس المادة لتشمل هدف تحقيق معدل نمو اقتصادي منتظم في المقام الأول الى جانب تحقيق التشغيل الكامل، اما هدف استقرار الأسعار و الحفاظ على استقرار العملة خارجيا في المقام الثاني، فتميزت الأهداف النهائية للسياسة النقدية حسب هذه المادة بالتعدد و التضارب كهدف النمو الاقتصادي و التشغيل مع استقرار الأسعار و عدم إعطاء الأولوية لهدف استقرار الأسعار كهدف أساسي للسياسة النقدية[footnoteRef:16]. [16:  - طيبة عبد العزيز، فعالية بنك الجزائر في تعقيم تراكم احتياطات الصرف الأجنبي خلال فترة (2011-2000)، الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 12، جامعة الشلف، جوان 2014، ص29.] 

 كما اتبعت السلطة النقدية في هذه المرحلة سياسة نقدية توسعية، وتطبيق برامج تنموية وهي برنامج الإنعاش الاقتصادي 2001-2004 والبرنامج التكميلي لدعم النمو 2005-2009.
· تميزت الفترة 2010-2014 بوضع مالي متين للاقتصاد الج زائري وذلك بفضل وجود وفرة مالية جيدة ومريحة بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما جعل الحكومة الجزائرية تخصص مبالغ مالية ضخمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخلال هذه الفترة جاءت تعديلات مست قانون النقد والقرض 90-10 ومن بين التعديلات التي نص عليها هذا القانون هو الامر 10-04 المعدل والمتمم للأمر 03-11 المتعلق بإصلاح هام لإطار السياسة النقدية وتعزيز الإطار العملياتي لها المؤرخ في 26 اوت 2010 ويتضمن ما يلي:
· إعفاء بنك الجزائر من العمليات المرتبطة بنشاطات من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأعباء الجبائية مهما تكن طبيعتها.
· تمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار وتوفير أفضل الشروط في ميدان النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها، لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي.
· تدعيم الرقابة الداخلية للمصرف والمؤسسات المالية وتأطير المخاطر ما بين المصارف والسيولة.
· يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها.
    وخلال هذه الفترة تم تطبيق برنامج توطيد النمو الاقتصادي للفترة 2010-2014 الذي جاء في ظل إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت قبل 10 سنوات ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، في إطار استكمال المشاريع الكبرى وتحسين التنمية البشرية، ارتفاع معدلات النمو، إنشاء مناصب شغل جديدة لخريجي الجامعات، انخفاض معدل التضخم وحدوث استقرار نقدي[footnoteRef:17]. [17:  - ناجية صالحي، فتيحة مخناش، أثر برنامج دعم الانعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي على النمو الاقتصادي 2001-2014 نحو تحديات آفاق النمو الاقتصادي الفعلي والمستديم، المؤتمر الدولي: تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 2001-2014، جامعة سطيف 1، يومي 11-12/03/2013، ص9 ] 

· عرفت الفترة 2015-2017 نمو ضعيف أو شبه منعدم في الكتلة النقدية حيث أدى انخفاض في فائض السيولة خلال هذه الفترة إلى تغيير جذري في إدارة السياسة النقدية. كانت تكمن إدارة السياسة النقدية منذ مدة طويلة في امتصاص فائض السيولة المصرفية من خلال أدوات الامتصاص وتسهيلات الودائع، ثم اتجهت، نحو استعمال أدوات ضخ السيولة لضمان إعادة تمويل النظام المصرفي[footnoteRef:18]. [18:  - بنك الجزائر، التطورات الاقتصادية والنقدي للجزائر، التقرير السنوي 2016، سبتمبر 2017، ص 129] 

المطلب الثاني: تطور الكتلة النقدية في الجزائر
    من خلال برنامج التثبيت والتعديل الهيكلي الذي أبرمته الجزائر مع المؤسسات النقدية الدولية هو التحكم في نمو التوسع النقدي والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، لكن رغم ذلك استمر الارتفاع السريع للكتلة النقدية بعد انتهاء هاته البرامج بوتيرة تختلف حسب عامل الزمن من جهة، وعامل مكونات الكتلة النقدية من جهة أخرى وقبل التطرق الى تطور الكتلة النقدية وجب علينا أن نشير الى أن مفهوم عرض النقد يختلف من بلد لآخر حسب الأنشطة الاقتصادية، ويعود هذ التعدد إلى أفكار ملتون فريدمان الذي نقل عرض النقد من مفهومة الضيق إلى مفهومة الواسع، ففي الجزائر يتكون عرض النقد من عرض النقد الضيق (M1) وهي مجموعة الادوات المالية الشديدة السيولة، التي يمكن استخدامها في أي لحظة لتسوية أية مبادلة، وتشمل الودائع تحت الطلب للمتعاملين غير البنكين في البنوك الابتدائية والودائع في الحسابات البريدية الجارية، ثم نجد عرض النقد بمعناه الواسع (M2)والذي تشمل بالإضافة إلى عرض النقد الضيق (M1) شبه النقود والمتمثلة في الودائع لأجل والودائع الادخارية في البنوك التجارية، أما سيولة الاقتصاد (M3)  فهي تشمل إضافة إلى (M2) الادوات المالية ذات السيولة غير المؤكدة، أي مجموعة الاوراق المالية مثل الاسهم والسندات. ويعتبر التحكم في نمو التوسع النقدي والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية أحد أهم أهداف برامج التثبيت التي أبرمتها الجزائر مع المؤسسات النقدية الدولية، ومن اجل التعرف أكثر على تطورات الكتلة النقدية خلال برامج التعديل ستتم الاستعانة بالأشكال البيانية الاتية في الدراسة[footnoteRef:19].  [19:  أ. محمد موساوي، "دراسة تطور الكتلة النقدية في الجزائر والعوامل المؤثرة فيها خلال الفترة (1970-2009)»، مجلة الاقتصاد والمجتمع العدد 08/ 2012، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر.] 

الجدول رقم (01): تطور الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة 2000-2019.
[image: ]
المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج Excel
 من خلال الجدول اعلاه نلاحظ تميز سنة 2012 "بذروة" في التضخم رغم تباطؤ وتيرة التوسع النقدي. يوضح تحليل تطور الوضعية النقدية المجمعة محددات التباطؤ النقدي هذا، كما ارتفع المجمع النقدي M2 ب 10.92% فقط مقابل %19.91 بموجب سنة 2011، ما يوافق الوتيرة الأقل ارتفاعا للسبع سنوات الأخيرة باستثناء 2009، سنة الصدمة الخارجية ذات الحجم الكبير، التي سجلت أدنى وتيرة تاريخيا %3.12. كما تراجعت وتيرة نمو العملة النقدية ب 8 نقاط مئوية، أي نمو بنسبة 14.81% في 2012 مقابل 22.53 % في 2011. هذا، وقد تقلص هذا المجمع في نوفمبر وديسمبر للسنة قيد الدراسة. مع ذلك، تواصل الميل التصاعدي لنسبة العملة النقدية إلى M2 خلال سنة 2012 لتصل إلى 26.8% في نهاية الفترة.
     ورغم تباطؤ وتيرته، فإن التوسع النقدي المسجل في 2012 مجر أكثر بالنمو المعتبر للقروض الموجهة للاقتصاد مقارنة مع نمو صافي الموجودات الخارجية، في ظرف يتميز بأثر ضعيف لتقلص الوضعية المالية الصافية للدولة.
     تجسد طابع ميزان المدفوعات، الذي يبقى مواتيا، في ارتفاع صافي الموجودات الخارجية ب 7.3% خلال السنة قيد الدراسة، وهو ارتفاع سجل أساسا خلال السداسي الأول 6 % مقابل 16.05% بموجب السنة 2011، وهذا للسنة الثالثة على التوالي. بالرغم من الاستقرار النسبي في الثلاثي الرابع 2012، فإن التطور المسجل يعزز الدور الحاسم لمجمع صافي الموجودات الخارجية في الوضعية النقدية الإجمالية، علما فإن هذا المجمع يفوق الكتلة النقدية M2 منذ 2005 وبلغ 1.36 مرة الكتلة النقدية في نهاية ديسمبر2012. وهذا يغذي جزء من فائض السيولة في السوق النقدية الذي أصبح هيكليا ولا يزال يمثل تحديا بالنسبة للسياسة النقدية. إضافة، وباستثناء سنة 2009، فإن تقييد الموجودات الخارجية لعب دورا هاما في سيرورة الإنشاء النقدي منذ السنوات 2000 مع "ذروة" بلغت في 2008، بينما يساهم التزايد المعتبر للموارد في صندوق ضبط الايرادات في التعقيم.
    من جهة أخرى، يجب تحليل التقلص الضعيف للوضعية المالية الصافية للدولة 1.9% ضمن
الوضعية النقدية في نهاية 2012 ترابطا مع التوسع الكبير للودائع في كل من مراكز الصكوك البريدية والخزينة العمومية 30.5% والمسجل أساسا في السداسي الأول، مع العلم فإن التوسع الكبير لنفقات الميزانية الجارية (نفقات المستخدمين، التحويلات الجارية، ….) قد غذى بالتأكيد توسع العملة النقدية في 2012. يرتبط هذا المجمع إلى حد كبير بمصاريف الأسر، خاصة وأن سنة 2012 والسنة السابقة تميزتا بارتفاع معتبر للمداخيل.
     رغم مواصلة التوسع القوي لنفقات الميزانية للسنة الثانية على التوالي والعجز الإجمالي المرتبط بذلك، تبقى الوضعية المالية للدولة، باعتبارها دائن صافي تجاه النظام المصرفي، جد هامة، كما يشهد على ذلك قائم إجمالي موجودات الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر (الحساب الجاري وصندوق ضبط الايرادات). بلغت ودائع الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر 5317.5 مليار دينار في نهاية 2012، أي ما يعادل 36.1% من إجمالي الناتج الداخلي. نتيجة لذلك، تعد الوتيرة القوية لارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (15.3% مقابل 14% في 2011) من بين أهم محددات التوسع النقدي في 2012، وتصل 17% في حالة إدماج عمليات إعادة الشراء المحققة من طرف الخزينة العمومية. في نهاية 2012، بلغت القروض المصرفية للمؤسسات الخاصة 57947 مليار دينار مقابل 13682 مليار دينار في نهاية 2011، وبالتالي، فإن قروض القطاع الخاص (بما فيه الأسر) تفوق قائم قروض القطاع العمومي[footnoteRef:20]. [20:  بنك الجزائر، التقرير السنوي 2012، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، ص-ص 178 181] 

    كما نلاحظ أن صافي الموجودات الخارجية (احتياطات الصرف المعبر عنها بالدينار) قد عرف
تقلصا بنسبة 15.5% في 2018 (مقابل 9,10 ٪في 2017) أي ما يمثل تراجع ب 8,741 1 مليار دينار. يفسر هذا التقلص، والذي هو أدنى بقليل من التقلص الذي عرفه صافي التدفقات السلبية للرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات (ما يعادل من مليار دولار)، أساسا بانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدينار مبلغ 82,15، الدولار، واتي لسعر صرف الأورو مقابل الدولار (على الرغم من التحسن الملحوظ في العملات التي تشكل احتياطيات الصرف) بين 2017 و2018 [footnoteRef:21]. [21:  بنك الجزائر، التقرير السنوي 2018، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، ص 135.] 




الشكل رقم (01): منحنيات بيانية تمثل تطور الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة 2000-2019

المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج Excel اعتمادا على الشكل رقم 01

المطلب الثالث: تطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة 2009 – 2019 
    تتمثل مقابلات الكتلة النقدية في مجموع الأموال والديون التي تقابلها عملية الاصدار النقدي من طرف البنك المركزي وهي تمثل غطاء لهذه العملية، وهذه المقابلات هي صافي الأصول الخارجية والقروض الموجهة للاقتصاد والقروض الموجهة للحكومة (الخزينة العمومية) وسنحاول من خلال الجدول التالي توضيح تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة 2009 – 2019
الجدول رقم (02): تطور مقابلات الكتلة النقدية خلال الفترة 2009 - 2019 .
الوحدة: ملايير الدينارات نهاية كل فترة
[image: ]
المصدر: - النشرة الإحصائية الثلاثية مارس 2004 رقم 25، السنوات: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 – 2013 
- النشرة الإحصائية الثلاثية مارس 2020 رقم 49 السنوات: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -2019 
    نلاحظ من خلال الجدول اعلاه أن صافي استحقاقات الدولة على النظام المصرفي شهد تقلصا معتبرا بين ديسمبر 2014 و نوفمبر 2015 (-95.6 %) منتقلا من 1992.4 إلى 88.5 مليار دينار، تحت أثر استعمال صندوق ضبط الموارد (FRR) الناجم عن تفاقم عجز عمليات الخزينة العمومية وعمليات إعادة الشراء من طرف الخزينة العمومية (من خلال إصدار سندات) للاستحقاقات غير الناجعة للمصارف لزبائنها من المؤسسات العمومية (305,3 مليار) في نهاية ديسمبر 2015، ولأول مرة منذ سنة 2005، لم تعد الدولة دائناً صافيا تجاه النظام المصرفي، حيث بلغ صافي قروض النظام المصرفي على الدولة 567,5 مليار دينار تحت أثر انخفاض قائم صندوق ضبط الموارد وارتفاع استحقاقات المصارف على الدولة . أمام تقلص احتياطيات الصرف وتغير وضعية الدولة، من دائن صافي إلى مدين صافي تجاه النظام المصرفي، واصلت القروض الموجهة للاقتصاد، بما فيها إعادة شراء الاستحقاقات غير الناجعة، ت ا زيدها خلال سنة 2015 بوتيرة 16.5% مقابل 26.5% في سنة 2014 [footnoteRef:22]. [22:  بنك الجزائر، التقرير السنوي 2015، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، ص 135] 

    كما كان عليه الحال في سنوات 2015، 2016 و2017 يشير، تطور مقابلات الكتلة النقدية
M2 ،إلى أن قروض النظام المصرفي الموجهة للدولة لا سيما تلك الممنوحة من طرف بنك الجزائر، هي التي تساهم أكثر في تطور التوسع (M2) بالفعل، ففي ظرف يتميز بانخفاض في التدفقات السلبية الاحتياطيات الصرف، ذات الصلة بالعجز في الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات ما يقارب 845 1 مليار دينار من التقلص للاحتياطي النقدي، فإن تدفقات القروض الموجهة للدولةّ المتأتية من القطاع المصرفي المقدرة ب 8,633 1 مليار دينار، منها 4,890 1 مليار دينار متعلقة ببنك الجزائر، هي التيّ تقسر الارتفاع في الكتلة النقدية M2 بمبلغ 1,662 1 مليار دينار في 2018،  مع تزايد تدفقات القروض الموجهة للاقتصاد ب 3,096 1 مليار دينار[footnoteRef:23]. [23:  بنك الجزائر، التقرير السنوي 2018، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، ص 138.] 



المبحث الثاني: تشخيص التضخم في الجزائر
   تعتبر مشكلة التضخم من بين اهم المشاكل الاقتصادية الكلية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري منذ عقود مما اثر ذلك على النشاط الاقتصادي و الأوضاع الاجتماعية ،ورغم التدابير التي اتبعتها إدارة السياسة النقدية و التي أدت الى حصول استقرار في معدلات التضخم  واحيانا انخفاضها خلال الفترة 2000 _2019 ،إلا ان هذه المشكلة لا تزال تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ، ويعزى استمرار هذه المشكلة  الى تعدد الاسباب المؤدية لها و التي تظهر من خلال الاختلالات الاقتصادية الهيكلية ،عجز العرض المحلي من السلع و الخدمات  في مواكبة التغير في الطلب الكلي بسبب عدم مرونة الجهاز الانتاجي و عدم الاستغلال الأمثل للطاقات و الموارد الاقتصادية والتي بدورها أدت الى عدم تناسب الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مع الزيادات الكبيرة في العرض النقدي ومن ثم ارتفاع الضغوط التضخمية.
المطلب الأول: أسباب التضخم في الجزائر
    تستجيب متغيرات الأسعار إلى مسلمات قاعدية، تتمثل في زيادة الطلب بفعل مجموعة من الدوافع، تتمثل في ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة استهلاك العائلات...الخ، كما أن انخفاض العرض النسبي لأسباب متعددة، منها الندرة لسلع والخدمات مما يؤدي الى ظهور التضخم.
[bookmark: _Hlk104322157] أولا: المصادر النقدية والمالية:
1- التضخم الناتج من الصادرات النقدية المتكررة
    التضخم يتحقق عندما تصبح الزيادة في كمية السلع والخدمات المنتجة، غير متناسبة مع حجم الزيادة في أدوات الدفع. هذه النظرية ترتكز على ان التضخم ينتج عن ذلك الخلل الذي يقع ما بين كمية النقود الزائدة (بفعل الصدارة للبنوك)، التي لا يقابلها إنتاج مادي وبين حجم الدخل الحقيقي. انطلاقا من هذا، سوف نحاول القيام بدراسة اقتصادية لتطورات الكتلة النقدية خلال الفترة المدروسة، وقبل هذا يجب تحديد طبيعة الإصدار النقدي في الجزائر.
أ- طبيعة الإصدار النقدي في الجزائر: تعد وظيفة الإصدار النقدي من مهام مسؤوليات النظام البنكي وهو ما نصت عليه المادة رقم 04 من قانون النقد والقرض 10 / 90 يعود للدولة امتياز إصدار الاوراق النقدية، والقطع النقدية في التراب الوطني، ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لأحكام الباب الثاني للكتاب 2 الثاني من هذا القانون دون سواه. " كما يمكن للبنك المركزي التخلي عن التعامل بأوراق معينة، أي سحبها من التداول، وهو ما نصت عليه المادة 07 من قانون90/10 " في حالة سحبها من التداول، تفقد الأوراق النقدية المعدنية اجراء السحب والتي لم يتم تقديمها لصرف في اجل عشر (10) سنوات تفقد قيمتها الشرائية... " إذن: تتمثل عملية الإصدار النقدي في قيام بنك الجزائر وبنوك التجارية بتزويد السوق بالنقود مطابقة للقانون من حيث الشكل والموصفات، وتصبح عملية الإصدار النقدي نافذة بمجرد انتقال الورقة النقدية من خزائن البنك الداخلية الى خارج الجهاز المصرفي، إذ تتحول الورقة من ورقة عادية الى ورقة نقدية تحمل قوة شرائية . اما حجم الإصدار فيتوقف على حجم النشاط الاقتصادي من جهة، وعلى طبيعة السياسة النقدية المنتهية من جهة أخرى.
 ويتم تغطية كل اصدار نقدي في الجزائر، وفق ما أشارت إليه المادة رقم 59 من قانون النقد
والقرض: "لا يجوز أن يصدر النقد من قبل البنك المركزي، إلا ضمن شروط التغطية، تحدد بنظام يوضع وفقا أحكام الفقرة(أ) من المادة 44 أعلاه"
لا يمكن أن تتضمن تغطية النقد إلا العناصر التالية:[footnoteRef:24] [24:  صافا محمد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، أثر ظاهرة التضخم على الاقتصاد: دراسة اقتصادية وقياسية حالة الجزائر
(1962 - 2007)، السنة الجامعية 2009 - 2001، ص ص 181 - 182] 

- السبائك وعملات الذهب
- عملات أجنبية حرة التداول
- سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية
- سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو المحسومة أو المرهونة  
    إن تطرقنا لموضوع الإصدار النقدي في الجزائر، إنما هو لأجل التعرف على طبيعة الإصدار وحقيقته، الن هناك علاقة وطيدة ما بين الكتلة النقدية ومؤشرات الاختلال على المستوى الاقتصادي. 
ب- النفقات العامة: النفقات العامة أقل ما يقال عنها أنها في تزايد مستمر حيث ان زيادة النفقات الحكومية يعني زيادة الناتج المحلي الخام، وبالتالي زيادة الطلب الكلي، وإذا لم يقابل هذه الزيادة ارتفاعات في العرض، سوف يتعرض بنيان الاقتصاد الى خلل منتهيا بظهور تضخم[footnoteRef:25] . [25:  صفا محمد نفس المرجع، ص 190] 

ثانيا: الأسباب الهيكلية لتضخم
   إن تحليل هيكل أو بنية مجتمع ما، يعني البحث عن العناصر التي يؤدي التوليف بينهما والعلاقات القائمة ضمنها، إلى إعطاء هوية خاصة بالمجتمع تكون مستقرة نسبيا عبر الزمن (كون الهياكل تتطور ببطيء (انطلاقا من هذا، يتبين أن هناك دوافع هيكلية خاصة بالمجتمع الجزائري تتحكم وتخلف مظاهر للتضخم، ومن بين هذه العوامل نجد:
- التضخم الناتج من التجارة الخارجية
- التضخم بسبب التخلف الاقتصادي
- التضخم بالتنمية
أولا: التضخم من خلال التجارة الخارجية
    تعتبر التجارة الخارجية منبعا أساسيا من منابع التضخم، حيث يتسرب عبر قنواتها إلى داخل الوطن. إذن التضخم المستورد ينتج من تأثير العوامل الخارجية على الأسعار المحلية للبلد، فكلما كان تأثير هذه العوامل كبير كلما كانت نسبة التضخم كبيرة والعكس صحيح. كما أن التضخم المستورد يظهر في صورة تضخم بالطلب، يغذى بالدخول الموزعة بعد عملية التصدير، كما يمكن أن يكون تضخما بالتكاليف يحمل في سعر السلع المستوردة المستعملة في الإنتاج المحلي، أي أن الفجوات التضخمية تنشأ في السوق المحلي، وهذا عن طريق عجز أو فائض في ميزان المدفوعات.
ثانيا: التضخم بسبب التخلف الاقتصادي
 يمكن قياس التخلف بمجموعة من المعايير، هذه الأخيرة تعتبر كعوامل لإنتاج التضخم وأهم هذه      
العوامل نذكر
أ- عامل النمو الديمغرافي 
الشكل رقم (02): منحنى بياني يمثل النمو الديمغرافي في الجزائر من 2000 الى 2020   

المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج Excel اعتمادا على https://perspective.usherbrooke.ca/   
     نلاحظ أن معدلات نمو السكان مرتفعة، وتتزايد من سنة إلى أخرى، هذا راجع لتحسن مستوى المعيشة، وكذلك طبيعة البنية للسكان (الغالبية تتمثل في فئة الشباب). لكن ما يلفت الانتباه حاجيات هؤلاء الشباب المتزايدة التي ترفع من الطلب الكلي مخلفة تضخما.
ب- التضخم الناتج عن التوزيع اللامتساوي لنشاطات الاقتصادية
     يحدث هذا النوع من التضخم، نتيجة وجود اختلالات ما بين إنتاج والاستهلاك لمنطقة محددة. حيث أن المناطق الغنية بالإنتاج والصناعات، تتدفق فيها الدخول أكثر من تلك المناطق المعزولة، وبالتالي تغذية الطلب الداخلي ومن وراءه التضخم[footnoteRef:26]. [26:  نفس المرجع، ص ص 102 - 201] 

ج- تقادم الهياكل القاعدية نتيجة التطور الاقتصادي
     التطور الاقتصادي مرتبط بالهياكل القاعدية، فكلما كان هناك تطور اقتصادي كلما ازدادت الحاجة الى زيادة وسائل النقل الداخلية وقواعد للمبادلات الخارجية. فالأموال المصروفة على هذه الحاجيات تعبر عن فجوات لتضخم.

د- ضعف الإنتاجية 
     الإنتاجية هي مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل الإنتاج، وهناك نوعان: إنتاجية جزئية لرأسمال والعمل وانتاجية كلية للعوامل، وهذا ما يترجم ضعف الإنتاجية في الجزائر وهذا للأسباب التالية:
* ضعف التكوين نتيجة قلة المؤطرين ونقص الخبرة
* نقص حوافز العمل 
إذن:
    ضعف الإنتاجية في الجزائر من شأنه خلق كمية من الدخل بدون مقابل إنتاجي (هذا الدخل يتمثل في أجور العمال) محدثا بذلك تضخم.
ثالثا: تضخم التنمية
    تعرف التنمية على أنها العملية الحيوية التي تقوم بها الدولة للنهوض باقتصادها بغية تفكيك بنود التخلف، حيث قامت الجزائر بإنماء اقتصادها من خلال المخططات الاقتصادية، ولكنها خيبت الآمال، ذلك راجع إلى مشاكل هيكلية بالدرجة الأولى، ولمواجهة هذا المشكل كان لا بد من تبني نظام اقتصادي جديد يتلاءم مع الوضع، لجعل الاقتصاد حرا وإطلاق العنان لحقيقة قوى السوق وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص، حيث أصبحت المؤسسات العمومية غالبيتها ملك للخواص باستثناء المؤسسات الاستراتيجية للدولة. ونتيجة لهذه التصفية ظهرت آفة اجتماعية مست أغلب العائلات الجزائرية والمتمثلة في البطالة، حيث أصبحت تكتسي عدة خصائص أهمها:
1-  ارتفاع عدد طالبي العمل ذو شهادات عالية من التعليم.
2-  تمس البطالة أساسا أشخاص غير مؤهلين، من مستوى دراسي متوسط
3-  ارتفاع نسبة البطالة عند الشباب حيث أكثر من 80 %، الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة، معظمهم مقبلين على العمل لأول مرة
4-  تعد البطالة أكثر ارتفاعا في أوساط الفئات المحرومة، والفقيرة

رابعا: التضخم من منظور نظرية العرض والطلب
     يعتبر العامل المؤسساتي في اقتصاد الجزائر، من بين المنابع الهامة لضخ التضخم، فهو يتمثل في التصرفات المالية للمنتجين والمستهلكين معا، ويعبر عن الهياكل المؤسسات العمومية ضمن النشاط المالي والاقتصادي للدولة. كما أن هذا التضخم يتمثل في صورة تضخم بالطلب أو تضخم بالعرض، مما يستلزم القيام بالتدقيق في الأسباب والعوامل الدافعة لارتفاع الطلب من جهة، وانخفاض العرض من جهة أخرى.
1- الندرة في السلع والخدمات
    يحدث التضخم عندما ما لا تستطيع السلع والخدمات المحلية مضافا إليها الواردات من تغطية الطلب الكلي، وخير مثال على ذلك النقص في الغذاء العالمي، حيث عرفت الجزائر خلال التسعينات انخفاضا في عرض المنتجات الفلاحية، مسببا في ذلك نقصا في المستوى الغذائي، حيث ان القطاع الزراعي لا يستغل سوى 3% من المساحة الصالحة لزراعة، فهو بالتالي لا يسد الحاجيات الغذائية الا بنسبة 0.25 من حاجيات الجزائرية الكلية، هكذا تكون الجزائر من الدول الأكبر في العالم في استيراد القمح الخشن.
2- التضخم الناتج عن التحول الى اقتصاد السوق
     يعد التباين الموجود ما بين تلك التحولات السريعة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، ودرجة التطور ما بين المناطق والقطاعات من جهة، ومن جهة ثانية هذا التباين يصاحب عملية التصحيح الهيكلي لقوى العرض والطلب على كافة مستويات الوطن، كعامل رئيس لدفع الأسعار نحو الارتفاع ومن ثم ظهور التضخم.
 الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث، قد مرت بمرحلة انتقالية (الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى
اقتصاد السوق) هذه المرحلة احتاجت بطبيعة الحال إلى مجموعة من التعديلات (إعادة تقييم سعر
الصرف تحرير الأسعار جدولة الديون.... إلخ)، هذه التصحيحات والتعديلات أدت إلى ارتفاع الأسعار.

المطلب الثاني: آثار ظاهرة التضخم على الاقتصاد الوطني
    إن الاتجاهات التضخمية السريعة وغير المتوقعة التي شهدتها الجزائر عادة ما ولدت تصرفات ذات طبيعة أنانية وليست لها بعد النظر على المستوى الاقتصادي الكلي حيث يحاول كل فرد أو عون اقتصادي تحميل الآخرين الارتفاع الذي يحدث في الأسعار التي يواجهها في حياته اليومية، وتصب المؤسسات الضخمة والقوية لها وسائل وامكانيات لحماية مصالحها أكثر من المؤسسات الضعيفة والصغيرة. 
    إضافة إلى ذلك عرفت الفت ا رت التضخمية تدهورا ملحوظا في نصيب الفرد الجزائري من مستوى الاستهلاك الحقيقي، وأيضا إعادة توزيع سيئ للموارد الاقتصادية على مختلف القطاعات، مع جذب الاستثمارات نحو القطاعات غير السلعية، فيما اتجهت أسعار الأرصدة النقدية ذات العرض المحدود (كالعقارات) الى الارتفاع بشكل أسرع من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات الأخرى وفيما يلي تحليل لهذه الآثار السلبية:
أولا: أثر التضخم على الاستهلاك العائلي
     يمكن تبيان هذا الأثر من خلال المعطيات المتوفرة وذلك من خلال قيم لمؤشرات الاستهلاك بالأسعار الجارية والثابتة، بالإضافة لمؤشر الاستهلاك الحقيقي لكل ساكن، ونسب التغير السنوية المئوية لكن منهم.
ثانيا: أثر التضخم في توجيه رؤوس الأموال الجزائرية
     يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال الى فروع النشاط الاقتصادي التي لا تفيد التنمية في مراحلها الأولى، حيث تعطي الأولوية الى الاستثمارات ذات المردودية العالية والفورية، حتى وان كانت ليست ذات أهمية اجتماعية، والتي تتميز بقلة المغامرة، مثل الخدمات السياحية، إنتاج السلع الترفيهية، مشاريع النقل، وكذلك يتجه قسم هام من الأموال إلى تجارة الاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة، المضاربة على أسعار الأراضي، بناء المنازل الفاخرة...
ثالثا: أثر التضخم على الادخار
    نظرا لنقص السلع الاستهلاكية، الذي صاحب الموجات التضخمية الذي تميز بها الأسواق الجزائرية في العقد الأخير من القرن الماضي وبداية القرن الحالي، اتجهت الكثير من العائلات إلى شراء السلع بكميات تفوق احتياجاتهم اليومية بغرض تخزينها، هذه الحالة أدت في عدة أحيان إلى تفاقم وضع الأسعار بصورة أكثر سوءا، فيما اتجهت فئات أخرى من ذوي الدخل المرتفع "بغرض المحافظة على قدرتهم الشرائية' إلى شراء المعادن الثمينة، السيارات الفخمة، وبالخصوص المساكن والأراضي الموجهة للبناء التي اتجهت أسعارها إلى الارتفاع بشكل أسرع منها في السلع والخدمات الأخرى، خاصة في المدن الساحلية. مما ظهر في صورة ارتفاع حاد في الطلب بالنسبة لقطاع العقارات وساهمت في هذه الحالة عدة عوامل منها:[footnoteRef:27] [27:  سعيد هتهات، دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر، رسالة ماجستير، تخصص دراسات اقتصادية، جامعة ورقلة، 2005 -
2006 ، ص 253.] 

-  النمو الديمغرافي المستمر
-  الزيادة في الدخول النقدية لبعض الفئات الاجتماعية التي تمتهن التجارة والمضاربة في الأسواق
غير الرسمية
-  الحاجة الملحة لظروف السكن والمعيشية
-  الضغوط التي أحدثتها الاوضاع الأمنية خارج المناطق الحضرية
-  فشل أغلب شركات البناء العمومية في تلبية الطلب المتزايد على السكن
 - قلة وسائل التمويل التي يعاني منها قطاع البناء
المطلب الثالث: آثار التضخم على المجتمع الجزائري
    تتفاوت درجة خطورة آثار التضخم على السلم الاجتماعي لأي دولة باختلاف اقتصاد هذه الأخيرة. إن حدة ودرجة خطورة الآثار التي تهدد السلم الاجتماعي جراء التضخم تختلف باختلاف طبيعة وخاصية كل اقتصاد، وبطبيعة النظام والثقافة الاجتماعية السائدة فيه، وبنمط التسيير والنظام السياسي المعتمد لمواجهة الاختلالات حسب كل بلد. أما بالنسبة للجزائر فإن من أهم هذه الآثار التي يمكن أن نسجلها، هو ذلك التآكل الذي حدث في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة، والتي تدحرجت بسرعة إلى طبقة ذوي الدخول المحدودة وغير القادرة على مسايرة الارتفاعات المستمرة في المستوى العام للأسعار. وفيما يلي سنتعرض إلى أهم الآثار التي تنعكس على المجتمع الجزائري.
اولا: التفاوت الكبير في إعادة توزيع الدخول ما بين فئات المجتمع
     إن من الإشكاليات الرئيسية في الجزائر، والتي غالبا ما تظهر في شكل اضطرابات عمالية، هي عملية تحديد الأجر الذي لم يحسم أمره بعد وفق دراسة رغم المراحل التي مر بها، إذ نرى أنه من الضروري محاولة إيجاد قاعدة عامة وشاملة وعادلة لتحديد هذا الأجر، في وقت يتسم بالانفتاح على العالم الخارجي وبروز العولمة كمحدد رئيسي لا مفر منه من الاتجاهات المستقبلية للاقتصاديات العالمية. ويمكننا إدراك الظلم الاجتماعي النسبي الذي يمكن أن يلحقه التضخم بأصحاب الدخول الثابتة بما فيهم أيضا أرباب المعاشات وحملة السندات، وغيرهم ممن تختلف دخولهم النقدية عن اللحاق بتصاعد الأسعار وهي الفئة التي تمثل السواد الأعظم من المجتمع الجزائري، على حين يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة، حيث نجد أن مستوى معيشة الكثير من الجزائر بين قد تدهور، واتجه نصيب الإنفاق على المواد الغذائية من ميزانية العائلة للتزايد بالنسبة لأصحاب الدخول الثابتة. كما أن مدخرات الأفراد المودعة لدى البنوك والحسابات البريدية الجارية فقدت الكثير من قيمتها جراء انخفاض أسعار الفائدة الحقيقة على الودائع[footnoteRef:28]  . [28:  مولود حشمان، محددات الأجر في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
2000، ص. 06 ] 

ثانيا: ظهور بشكل واضح فرق تمايزي بين طبقات المجتمع الجزائري
    إن الارتفاعات المستمرة والمتزايدة في الأسعار تؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع، ويترتب على ذلك استفادة أصحاب
المشاريع والمستثمرين، فيما يتضرر أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الأجور والرواتب، ونظرا إلى أن الشريحة ذات الدخول الثابتة هي الأوسع والأكبر في الجزائر، فإن مستويات العيش في البلد أصبحت تدعوا للقلق وتهدد السلم الاجتماعي، حث أصبح الحديث يدور في السنوات الأخيرة حول نوع من التمايز الاجتماعي، حيث أصبح الحديث يدور في السنوات الأخيرة حول نوع من التمايز الاجتماعي ولدته الضغوط التضخمية بين مختلف الشرائح للطبقة الواحدة.
 هذه الحالة أدت ببعض الكفاءات البشرة لممارسة نشاطات إضافية للمحافظة على قوتهم الشرائية من خلال:
• البحث عن وظيفة ثانية، مثل عمل الزوجة والأبناء.
• تقديم ساعات إضافية في التدريس بالنسبة للأساتذة.
ثالثا: هجرة الأدمغة الجزائرية إلى الخارج
     إن عدم مواكبة الأجور والمرتبات النقدية لمتطلبات العيش، بالإضافة إلى تدهور الاقتصادية كانت من أهم الاسباب التي دفعت الكثير من ذوي الكفاءات العالية للتفكير بالعمل في الخارج، حيث فقدت الجامعة الجزائرية الكثير من الكفاءات التي توجهت نحو الدول الغربية والأخرى نحو دول الخليج التي تتوفر فيها مرتبات مغرية
رابعا: تفشي ظواهر البيروقراطية والرشوة في الإدارات
     إن من أخطر الصور الرهيبة التي أحدثتها الضغوط التضخمية وما صاحبها من إعادة توزيع غير العادل للدخول، وتدهور في مستوى معيشة فئات عريضة من الشرائح الجزائرية، هي تلك التصرفات والعادات الجديدة والخطيرة التي تفشت في المجتمع وخاصة لدى الشرائح التي أحست بتغير المفاهيم والقيم الاجتماعية، مثل الرشوة والفساد الاداري وكل صور البيروقراطية فأصبح الملجأ الوحيد لأصحاب الدخول الثابتة لتعويض الانخفاض الحاد في دخولهم الحقيقية، كنتيجة لإعادة توزيع الدخل الوطني، وانه لا يخفى على أحد حجم الضرر التي تحدثه هاته العاهات التسييرية على المجتمع الجزائري، وخاصة على أفراد الطبقة الضعيفة الذين يدفعون دائما الثمن لمثل هذه المشاكل.
خامسا: اتساع نمط الاستهلاك التفاخري والترفي.
     إن من بين أهم الصور التي تمخضت عن الفساد الاداري الذي تحدثنا عنه في النقطة السابقة هي ظهور طبقة من الطفيلين والمقاولين المزيفين الذين يفوزون بصفقات تجارية ومشاريع خدماتية من خلال تقديم رشاوي وعملات سرية، ونظرا لزيادة أرباح هذه الفئة الجديدة، ارتفع الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل السيارات الفاخرة، أجهزة الاتصال والاعلام وكل أنواع البذخ الاخرى التي من شأنها أن تعمق الفوارق ما بين الشرائح الاجتماعية الجزائرية[footnoteRef:29] . [29:  سعيد هتهات، نفس المرجع. ص ص 254 - 257] 


















المبحث الثالث: كيفية معالجة التضخم من قبل السياسة النقدية في الجزائر 
   إن التطرق إلى التوجه الجديد للسياسة النقدية لبنك الجزائر، يستدعي الإشارة إلى تطور مسار السياسة النقدية خلال الفترة 2001-2019 و تمثل هذه الفترة مرحلة معاكسة في توجه السياسة النقدية مقارنة بالفترة السابقة قد تبنى بنك الجزائر سياسة نقدية انكماشية صارمة خلال الفترة 1994-2000 خاصة في فترة اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان يهدف إلى تقليص نمو الكتلة النقدية في حدود 14 %وباعتماد السلطة النقدية سياسة نقدية توسعية ت ازمنت مع تطبيق برنامجي دعم الإنعاش والنمو الاقتصادي، هدفت هذه السياسة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي معتبرة في حدود مقبولة من التضخم.
المطلب الأول: أدوات السياسة النقدية في الجزائر
     يعتمد بنك الجزائر في التأثير على حجم الائتمان وتوزيعه داخل الاقتصاد الوطني على مجموعة من الأدوات وفيما يلي استعراض لأهم هذه الأدوات:
اولا: سياسة معدل إعادة الخصم.
     تعتبر هذه الأداة من أكثر الأدوات أهمية من حيث استخدامها وتأثيرها على الائتمان المصرفي،
وقد نص قانون القرض والنقد بأنه يمكن للبنك المركزي أن يقوم بعمليات إعادة الخصم، كما تم توضيح السندات التي يمكن إعادة خصمها فيما يلي:
- سندات تجارية مضمونة من قبل الجزائر أو دولة أجنبية ناتجة عن تبادل حقيقي للسلع والخدمات؛
- سندات قرض قصيرة الأجل لمدة أقصاها ستة أشهر ويمكن تجديد هذه العمليات على ألا تتعدى ثلاث سنوات يجب أن تحمل لسندات توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة ويجب أن تهدف هذه القروض إلى تطوير وسائل الإنتاج وتحويل الصادرات أو إنجاز السكن؛
- سندات عامة لا تتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها ثلاثة أشهر.
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النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر، ديسمبر 2017 رقم 40، ص19 
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أنه قد ارتفع معدل الخصم من 10. 5 % في سنة 1990 إلى 11. 5 %خلال السنوات 1991 - 1992 - 1993، ليصل إلى 15 % كحد أقصى سنة 1994 - 1995، ويرجع هذا الارتفاع المتواصل لسعر الخصم إلى سياسة البنك المركزي الصارمة للحد من الطلب على حجم الأوراق المالية للحد من توسع الائتمان والتحكم في معدل التضخم، إلا أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة تدهور سعر الصرف وتحرير الأسعار في هذه الفترة حالت دون تحقيق الغاية المطلوبة وذلك أن أسعار الفائدة الحقيقية كانت سلبية وأقل من معدل التضخم مما أفقد هذه الأداة فعاليتها.
 انخفض المعدل بنقطة واحدة في سنة 1995 إلى 14 %، ليستمر هذا الانخفاض إلى معدل
5.9 %في سنة 1998 وهي فترة اية تطبيق برنامج التعديل الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، واستمر انخفاض معدل إعادة الخصم إلى 6 % سنة 2001 وذلك نظرا للتحكم في معدل التضخم وانخفاضه من8.29% سنة 1995 إلى 3% سنة 2000 وهو ما تزامن مع تسجيل أسعار فائدة إيجابية تعطي نوع من المصداقية لهذه الأداة.
 استمر معدل الخصم في الانخفاض ليصبح 5.4% سنة 2003، واستقر بعدها عند 4 % بداية
من 2004 إلى غاية 2015 كما أن تحسن الوضعية المالية للمصارف وظهور فائض سيولة لديها أدى إلى الإحجام عن طلب إعادة تمويل لدى البنك المركزي، فمنذ 2001 لم تلجأ المصارف إلى إعادة التمويل وهو ما يفسر بقاء معدل إعادة الخصم ثابتا خلال الفترة الأخيرة.
- تطور معدلات الفائدة: نتيجة لارتفاع معدلات إعادة الخصم ومعدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدية كنتيجة لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي، ارتفعت معدلات الفائدة في السوق النقدية في بداية الفترة، ولكنها بدأت تنخفض تدريجيا مع بداية 1996 ولغاية 1998، وذلك بسبب الانخفاض في معدل التضخم. فمعدلات الفائدة إذن أصبحت تتبع التغيرات في الأسعار وهو ما انعكس بدوره على إيجابية معدلات الفائدة الحقيقية ابتداء من 1997.
 لم تلعب سياسة أسعار الفائدة دورها خلال فترة التسعينات، وذلك لأنها كانت محددة أو بالأحرى
مسقفه مما جعلها سلبية، ولذلك كان أول قرار اتخذ في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي، هو إزاحة أسقف معدلات الفائدة، وشرع بنك الجزائر على إثرها في التحرير التدريجي والمتمهل لهذه المعدلات تفاديا لأي انحرافات على مستوى تكلفة القروض البنكية. وقد شرع بنك الجزائر في تسقيف هامش الوساطة البنكية ليصبح هيكل معدلات الفائدة كما يلي:
− تحديد معدل الخصم ب 15 %
− تحديد معدل تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية ب 20 %
− تحديد معدل التسبيقات للبنوك في الحساب الجاري ب 24%
− تحديد معدلات الفائدة البنكية بين 5.18 % وبين 5.23 % و معدلات الفائدة الدائنة بين 16.5 %و 18 %؛ إلا أنه تم تحرير هذه المعدلات لاحقا وابتداء من 2003. نتيجة لارتفاع معدلات إعادة الخصم ومعدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدية كنتيجة لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي، ارتفعت معدلات الفائدة في السوق النقدية في بداية الفترة، ولكنها بدأت تنخفض تدريجيا مع بداية 1996 ولغاية 1998، وذلك بسبب الانخفاض في معدل التضخم. فمعدلات الفائدة إذن أصبحت تتبع التغيرات في الأسعار وهو ما انعكس بدوره على إيجابية معدلات الفائدة الحقيقية ابتداء من 1997، حيث حاولت الجزائر في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي، استخدام معدلات الفائدة كأداة فعالة في التأثير على سلوك المستثمرين والأفراد، نحو زيادة نسبة الادخارات وتوجيهها نحو الاستثمار. من خلال رفع معدلات الفائدة، لذلك استخدم بنك الجزائر سعر مرجعي للتعامل مع البنوك التجارية في قبولها للودائع ومنحها للقروض، والجدول التالي يوضح تطور سعر الفائدة.
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    من واقع البيانات المدرجة في الجدول أعلاه، يمكن القول إن أسعار الفائدة على الاقتراض من البنوك التجارية بقيت خاضعة لحد أقصى نسبته 20 % سنويا؛ مما جعل معدل الفائدة على الاقتراض وعلى الودائع (الحقيقي) سالبا في الفترة 1990 - 1996 حيث وصل إلى 15 % سنة 1995 بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث كان لابد من رفع معدلات الفائدة الاسمية حتى لا يكون المعدل الحقيقي سالبا. وأزيل الحد الأقصى على أسعار الفائدة للبنوك التجارية لجمهور المقترضين وفرض سقف مؤقت بمقدار5 نقاط مئوية على الفارق بين نسبة الفائدة الدائنة والمدينة من أجل منع حدوث زيادة مفرطة في نسب الإقراض، والغي هذا الإجراء في ديسمبر 1995 وأدى إلى تحرير أسعار الفائدة[footnoteRef:30]. [30:  بطاهر علي، نفس المرجع، ص ص 70 - 74] 

ثانيا: الاحتياطي الإجباري
    هنا يلتزم كل بنك تجاري بالاحتفاظ بجزء أو نسبة من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد دائم لدى البنك المركزي وقد حدد قانون النقد والقرض 90 - 10 في المادة 93 أنه لا يجب أن يتعدى الاحتياطي الإلزامي 28 % وفي سنة 1994 أصدرت التعليمة رقم 16 - 94 التي تلزم  المصارف والمؤسسات المالية بالاحتفاظ بمبالغ معينة من الاحتياطيات لديها في شكل ودائع لدى البنك المركزي وتم تحديد معدل الاحتياطي الإلزامي في هذه التعليمة من الاحتياطات ب 5.2 % على مجموع العناصر المذكورة في المادة الثانية في هذه التعليمة، والجدول الموالي يبين تطور نسبة الاحتياطي الإلزامي:
[bookmark: _Hlk104577799]الجدول رقم (05): تطور نسبة الاحتياطي الإلزامي 1994 - 2018
[image: ]
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر، مرجع سابق.
    ارتفع سعر الخصم من 3 % سنة 2001 إلى 25.4 % سنة 2002 ثم إلى 25.6 % سنة
3200 لتبقى مستقرة عند هذه النسبة لغاية سنة 2007 ، وذلك نظرا لفائض السيولة المتحقق لدى المصارف بداية من 2002 ، فارتفعت بذلك الودائع المودعة تحت عنوان الاحتياطي الإلزامي إلى
6.122 مليار دينار في اية 2002 بعدما كانت عند مستوى 43 مليار دينار اية 2001 ، وفي سنة 2008 تم رفع نسبة الاحتياطي الإل ا زمي إلى 8 % سنة 2009 ليواصل الاستمرار في الارتفاع ليصل إلى 12 % سنة 2013 هذا دال على أن البنك المركزي يريد الاستفادة من مزايا هذه الأداة وتفعيلها بشكل يجعلها ذات أهمية للتحكم في سيولة المصارف وذلك بدف محاربة التضخم حيث بلغ متوسط التضخم السنوي، المقاس بمؤشر أسعار عند الاستهلاك لمدينة الجزائر الكبرى الذروة بموجب سنة2012  أي 9.8 % مقابل 5.4 % في 2011 وذلك بعد تسارعه ابتداء من السداسي الثاني من 2011 .[footnoteRef:31] [31:   لحلو موسى بوخاري، "سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية: دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية لسياسة الصرف الأجنبي"، مكتبة
حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الألى، بيروت: لبنان، - 2010 م- 1431 ه، ص ص 277 - 278] 


ثالثا: سياسة السوق المفتوحة
    نص قانون النقد والقرض 90 - 10 باستخدام عمليات السوق المفتوحة من خلال المتاجرة في السندات العمومية التي لا تتجاوز مدة استحقاقها ستة أشهر على ألا تتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه السنوات 20% من إجمالي الإرادات العادية للدولة للسنة المنصرمة لكن بعد صدور الأمر 03 – 11 المتعلق بالنقد والقرض أزال شرط سقف ال 20 % وجعله مفتوحا حسب ما تفتضيه ظروف وأهداف السياسة النقدية، طبقت عملية السوق المفتوحة لأول مرة سنة 1996 عندما قام البنك المركزي بشراء السندات العمومية التي تتجاوز ستة أشهر.
 كما أن القانون لم يسمح للبنك المركزي بالتدخل في سوق أذونات الخزينة العامة، بالإضافة إلى ضعف تطور سوق السندات الحكومية، ومع ذلك يبقي دور هذه الأداة قويا وذو أهمية بدلالة الجزاء النسبي الهام للسندات العمومية في محافظ المصارف بالنسبة لأصولها.
رابعا: استرجاع السيولة بمناقصة
  تعتبر آلية استرجاع السيولة بالمناقصة من طرف بنك الجزائر، إحدى التقنيات التي استحدثها هذا البنك كأسلوب لسحب فائض السيولة. وقد دخلت هذه الآلية حيز التنفيذ منذ شهر ابريل سنة 2002، وتعتمد آلية استرجاع السيولة على البياض، على استدعاء بنك الجزائر للبنوك التجارية المشكلة الجهاز المصرفي، وان تضع هاته الأخيرة اختيارنا لديه حجما من سيولتها في شكل ودائع لمدة 24 ساعة الأخيرة أو لأجل، في مقابل استحقاقها لمعدل فائدة ثابت، يحسب على أساس فترة الاستحقاق (360/ N) ، وذلك عبر مشاركتها في مناقصة يعلنها بنك الجزائر.وتظهر مرونة آلية استرجاع السيولة عبر المناقصة في الحرية التي تمنحها الجزائر في تحديد سعر الفائدة المتفاوض عليه، وفي حجم السيولة التي يرغب في سحبها من السوق، والتي قد لا يتم تحقيقها عبر سياسة الاحتياطي الإجباري. خاصة وان بنك الجزائر أصبح يتدخل بذه الآلية بصورة أسبوعية في السوق النقدية منذ 2002، ونظرا إلى ما تتمتع به آلية السيولة عبر المناقصة من مرونة، فقد أصبحت تمثل الأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة النقدية لبنك الجزائر منذ 2001، وخصوصا في ظل ما تشهده البنوك من فائض كبير في السيولة.[footnoteRef:32] [32:  رايس فضيل،" تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر (2000 - 2011)"، مجلة بحوث اقتصادية عربية العددان (61 - 62) ، جامعة الشلف، 2013، ص 198] 

خامسا: تسهيلات الودائع المأجورة
   هي أداة جديدة غير مباشرة أدخلت في جوان 2005 من طرف بنك الجزائر، وتستطيع البنوك
التجارية اللجوء إليها لتشكيل ودائع 24 ساعة، 7 أيام أو 3 أشهر على مستوى البنك المركزي من عائد يحدده هذا الأخير (وهذا ما يسمى بتسهيلات الودائع المأجورة)، تطور نسبة هذا العائد من 3 % 14/06/2009 إلى 1 % في 12/ 06/ 2007 إلى 0. 75 % في 25 / 12 / 2007 إلى 3 % في 20/03/2009.
   في هذا التحديث الجديد أدى بالسلطات النقدية إلى تغيير محتوى تسيير خزينة البنوك على مستوى الوكالات البنكية الموجودة على الت ا رب الوطني، حيث أصبحت أرصدة البنوك (الوكالات البنكية الموجودة في كل ولاية) في حساباتها لدى بنك الجزائر تحول مباشرة إلى رصيد البنك الرئيسي في الحساب المفتوح لدى بنك الجزائر وذلك مباشرة بعد انتهاء عملية المقاصة الكلاسيكية على مستوى هاته الوكالات[footnoteRef:33]. [33:   حسين بن العارية وعبد السلام بلبالي، تحليل فعالية أدوات السياسة النقدية في ظل فائض السيولة المصرفية حالة الجزائر خلال الفترة –
2000 - 2014 مجلة اقتصاديات المال والاعمال، ديسمبر، بدون عدد، ص 2] 

المطلب الثاني: أثر تغيرات أدوات السياسة النقدية على معدلات التضخم في الجزائر للفترة 2000-2020
    قبل الشروع في توضيح أثر السياسة النقدية على التضخم الذي يعتبر مؤشرا للمستوى العام للأسعار من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي يجب أن نشير ان للسياسة النقدية أدوات تستخدمها لضبط معدلات التضخم والتي من بينها معدل إعادة الخصم والاحتياطي القانوني الإجباري وغيرها، المستعملة بهدف التأثير على الكتلة النقدية وعليه سوف نوضح نجاح السلطة النقدية في محاربة التضخم انطلاقا من البيانات الموضحة في الجدول التالي: 
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    نلاحظ من خلال الجدول تذبذب واضح لمعدل التضخم، حيث سجل أدنى معدل له  سنة 0020 يقدر بـ0.34 %، وهذا بفضل مجهودات الدولة التي بذلتها ضمن  سياسات التعديل الهيكلي بغرض القصاء على الأوضاع المزرية التي أجبرتها على سياسة التقشف كتحرير الأسعار و دعم السلع الأساسية التي كانت سائدة قبل سنة 2000، ثم بعدها عاد إلى الارتفاع مباشرة سنة 2001 حيث قدر معدله 4.23%،  ويبرر هذا الارتفاع مقارنة بسنة 2000 بسبب نمو الكتلة النقدية بمعدل 22.3%، ويعود هذا التوسع في المعروض النقدي بسبب الأرصدة النقدية الصافية الخارجية ، وإلى إطلاق الحكومة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي سنة 2001، ثم لاحظنا في سنة 2002 انخفاض معدل التضخم 1.42%، و يفسر هذا بتراجع نمو الكتلة النقدية إلى 17.3%  سنة 2002، والذي كان سببه تدخل السياسة النقدية بواسطة الرفع من معدل الاحتياطي الإجباري حيث وصل إلى 4.25% للتأثير على سيولة البنوك، كما تم تدعيم أدوات السياسة النقدية غير المباشرة بتقديم أداة جديدة طبقا للتعليمة رقم 02/2020 المؤرخة في 11 أفريل 2002 المتضمنة امتصاص فائض السيولة (استرجاع السيولة  لمدة 7 أيام)، وفي سنتي 2003 و 2004 لوحظ عودة ارتفاع معدلات التضخم على  التوالي 4.27% و 3.96%، ويفسر هذا بزيادة المعروض النقدي خارج الجهاز المصرفي بسبب الضعف الذي لا يزال يعاني منه الجهاز المصرفي بسبب تفشي  ظاهرة اختلاس الأموال وإفلاس البنوك. 
   وعليه من سنة 2001 إلى 2004 حددت القاعدة النقدية الهدف الوسيط للسياسة النقدية تدعم باستقرار المضاعف النقدي.
      وبعدها عاد معدل التضخم إلى الانخفاض سنة 2005 حيث بلغ معدله 1.38% وهذا راجع إلى نجاح السياسة التنموية لبرنامج الإنعاش الاقتصادي (2004-2000)، وإلى نجاح السياسة النقدية التي سعت لتخفيض معدل نمو الكتلة النقدية إلى 010.9%، عن طريق الرفع من الاحتياطي الإجباري إلى 6.5% سنة 2005 لزيادة التأثير على سيولة البنوك التجارية، وبهذا كان للسياسة النقدية أثر واضح على خفض معدل التضخم.
     وفي سنتي 2006 و2007 نلاحظ عودة ارتفاع معدلات التضخم على التوالي 2.31% و3.68% ويفسر هذا بإطلاق الحكومة الجزائرية للبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي (2009-2005)، ومن الملاحظ في هاتين السنتين ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدية بشكل قوي إلا ان ادخار الخزينة لجزء من الموارد المتأتية من الجباية البترولية بفضل تحسن أسعار النفط قد ساهم في التخفيف من التوسع النقدي في هاتين لسنتين. 
       وفي سنتي 2008 و2009 نلاحظ عودة معدل التضخم للارتفاع حيث وصل 4.86% و5.70% على التوالي، وهذا بالرغم من تحكم بنك الجزائر في نمو الكتلة النقدية الذي انخفض عما كان عليه في السنوات السابقة، ويعود هذا الارتفاع بسبب التضخم المستورد نتيجة الأزمة المالية أواخر 2007، والبرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة 2005-2009.
 وفي سنة 2010 نلاحظ انخفاض معدل التضخم حيث وصل 3.91% عما كان عليه في السنتين السابقتين و يعود الفضل إلى التدابير التشريعية الجديدة المتعلقة بقانون النقد والقرض7 طبقا للأمر 10—04 المؤرخ في 26 أوت 2010 المعدل و المتمم للأمر 03—11 المتعلق بإصلاح إطار السياسة النقدية من خلال المحافظة على لاستقرار الأسعار كهدف صريح للسياسة النقدية مع ضرورة استهداف التضخم  وفي سنتي  2011و 2012 نلاحظ عودة التضخم للارتفاع حيث سجل أعلى نسبة له في سنة 2012 تقدر ب  8.89% و يعود سبب ارتفاعه إلى ارتفاع حجم النفقات التي نفسرها بإطلاق الحكومة لبرنامج توطيد النمو الاقتصادي بداية 2010. 
     وفي سنتي 2013 و2014 نلاحظ عودة التضخم للانخفاض حيث سجل معدل 3.25% و2.92% على التوالي، ويعود السبب إلى تطور العديد من المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن             برنامج توطيد النمو الذي كانت نهايته سنة 2014، وأيضا السياسة التقشفية التي قامت بها الحكومة، وجذب الأموال الخارجية عن الجهاز المصرفي.
     وبعد ذلك نلاحظ عودة ارتفاع معدل التضخم إلى غاية 2017 ليحقق معدلا قدره 5.59% بسبب ارتفاع أسعار البترول. لكن سرعان ما عاد إلى الانخفاض سنتي 2018 و2019 بمعدل 4.27%, 1.95% على التوالي. 
        وبهذا تكون السياسة النقدية في هاته الفترة قد وفقت نسبيا في السيطرة على معدلات التضخم من خلال أداتي معدل إعادة الخصم، والاحتياطي الإجباري التي سيطرت بها على البنوك للحد من التوسع في عمليات الإقراض بغية التحكم في حجم المعروض النقدي وامتصاص السيولة الغير موظفة في البنوك، ويلاحظ هذا من خلال الرفع لمعدلات إعادة الخصم، والاحتياطي الإجباري طيلة فترة الدراسة لتفادي الوقوع في التضخم والتخفيف من حدته. والفضل يعود إلى صرامة السلطة النقدية التي سهرت على تطبيق الأوامر والتعليمات المصدرة في هذا الشأن، والتي أتينا على ذكرها في بند مسار السياسة النقدية لفترة الدراسة[footnoteRef:34]. [34:  لهشمي عبد الكمال ، حطاب موراد، "اثر السياسة النقدية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بالجزائر دراسة تحليلية للفترة 2000-2019"، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية جامعة تمنراست، المجلد :10 العدد :02 ،السنة 2021.] 

الشكل رقم (03): منحنى بياني يوضع تطور معدل التضخم في الجزائر2000 -2020 


المصدر: من اعداد الطالب باستعمال برنامج Excel اعتمادا على معطيات الجدول رقم (06)

المطلب الثالث: تقييم دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر2000-2020
    إن التطرق إلى التوجه الجديد للسياسة النقدية لبنك الجزائر، يستدعي الإشارة إلى تطور مسار السياسة النقدية خلال الفترة 2000 - 2020 و تمثل هذه الفترة مرحلة معاكسة في توجه السياسة النقدية مقارنة بالفترة السابقة قد تبنى بنك الجزائر سياسة نقدية انكماشية صارمة خلال الفترة 1994 – 2000 خاصة في فترة اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان يهدف إلى تقليص نمو الكتلة النقدية في حدود 14 %وباعتماد السلطة النقدية سياسة نقدية توسعية تزامنت مع تطبيق برنامجي دعم الإنعاش والنمو الاقتصادي، هدفت هذه السياسة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي معتبرة في حدود مقبولة من التضخم .
    كما ساعدت عدة عوامل على تطور الوضعية النقدية نحو التوسع من بينها تحسن أسعار البترول، تحقيق استقرار في التوازنات الاقتصادية الكلية، تراكم كبير في احتياطات الصرف الأجنبي، تحسن في صافي الأصول الأجنبية والزيادة المعتبرة في حجم القروض على الاقتصاد، إلى جانب التوسع الكبير للنفقات الجارية في الميزانية الحكومية ويمكن أن نميز بين توجهين مختلفين للسياسة النقدية التوسعية خلال الفترة 2000 - 2020 يمتد التوجه الأول من 2000 إلى 2005 حيث حاولت السلطة النقدية اتباع بديل نقدي تمثل في سياسة التكييف والتوسع، يهدف إلى بلوغ مستوى مقبول من النمو الاقتصادي والتشغيل وفق معدل تضخم متوقع يسمح بإحداث توسع نقدي لبلوغ هذا المستوى من التضخم في الفترة التالية، ويدل هذا التوجه اجع نمو المجمع النقدي من 2,22 %سنة 2001 إلى 6,15 %سنة 2003 ثم إلى 7.10 %سنة 2005 . 
 أما التوجه الثاني، فتميز بإتباع سياسة للتوسع الصريح خلال الفترة 2006 - 2019 باستثناء سنة 2009 حيث بلغ معدل نمو المجمع النقدي M2 في المتوسط 3,18 % قصد تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث ت ا زمن هذا التوجه مع تطبيق برنامج دعم النمو الاقتصادي.



خلاصة الفصل
    يمكن القول ان الإجراءات المعتمدة في اطار السياسة النقدية على مستوى بنك الجزائر من اجل معالجة التضخم قد ادت الى تحقيق اهداف محدودة على مستوى الداخلي، الا ان تللك السياسة المعتمدة لتقدير معدل التضخم واستهدافه تبقى محدودة النتائج بفعل السياسات المالية المعتدة من طرف الحكومة والتي تعتمد على الاطار التوسعي في حجم الإنفاق وهو ملا يؤثر على استهداف معدل التضخم، كما ان ضعف الإنتاجية الداخلية والاعتماد دائما على الواردات في تغطية احتياجات الأفراد يبقي دائما مستوى الاسعار مرتفعا نظرا لكون الضغوط على البنك المركزي تتزايد من جهة تزايد حجم الانفاق ومن جهة تضاؤل حجم الانتاج.
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    تحتل السياسة النقدية مكانة هامة بين السياسات الاقتصادية الأخرى نظرا لدورها الجوهري في معالجة الاختلالات الاقتصادية، من بينها الحد من مشكلة التضخم من خلال تدخلها بإجراءاتها وادواتها المباشرة وغير المباشرة لمسايرة الوضع النقدي حيث يقوم البنك المركزي بالتخطيط لرسم السياسة النقدية، بغرض ضبط العرض النقدي والرقابة على التمويل لتثبيت التدفق النقدي ومن ثم يقوم باستخدامها بكيفية سليمة تتماشى مع وضعية الاقتصاد ومكانته.
 عقب فشل السياسات الاقتصادية المنتهجة في الجزائر وتفاقم الظروف التضخمية وجدت نفسها في منعطف خطير يوشك الى انهيار بنيان الاقتصاد الوطني، مما أدى الى تغيير توجهها الاقتصادي من اقتصاد موجه الى حر وأصبح الحديث عن السياسة النقدية ممكنا مع صدور قرار النقد والقرض 90-10 المعدل والمتمم لأمر 03-11 الذي ظهر فيهما مبدا الاهتمام والتوسع في استخدام السياسة النقدية وتحديد ادواتها وأهدافها. وتبعا لذلك تبنت الجزائر العديد من السياسات الإصلاحية تهدف الى إرساء قواعد السوق والتي تستخدم ضمن اليات كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك بتحكم في الكتلة النقدية وكبح التضخم.
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 بعد الدراسة التي قمنا بها توصلنا الى ان السياسة النقدية المنتهجة لمعالجة التضخم من الطرف الجزائر مازلت الان تحاول التخفيف من حدة التضخم والقضاء عليه. اعتبارا ان التضخم ظاهرة اقتصادية تؤثر عكسيا على اقتصاديات الدول فهل يمكن فعلا التخلص من بشكل نهائي والقضاء على كل اثاره السلبية، والبحث ما إذا كان فعلا ظاهرة يمكن التركيز عليها والبحث فيها ان وجدت من اجل الوصول الى حلول مشاكل اقتصادية أخرى.
نتائج الدراسة:
· من خلال الدراسة التي قمنا تم دحض الفرضية الأولى التي مفادها: " تؤثر السياسة النقدية بشكل فعال في استهداف معدلات التضخم المناسبة للاقتصاد" وذلك أن قدرة السياسة النقدية ضئيلة في التحكم بمعدلات التضخم عندما تكون أسبابه ليست نقدية بحتة  وانما قد تكون هيكلية ومؤسساتية تتعمق بعوامل خارجية، كما أن فعالية السياسة النقدية و اهميتها النسبية تختلف من اقتصاد لأخر في ظل تفاوت طبيعة الهياكل الاقتصادية القائمة والتفاوت في درجة تطور الأسواق النقدية والمالية من دولة لأخرى وبالتالي التفاوت في درجة التحكم بمعدلات التضخم. 
· أما بالنسبة لفرضية الثانية التي مفادها:" تعتبر سياسة استهداف التضخم هي الهدف النهائي لسياسة النقدية من أجل تحقيق الاستقرار في المدى الطويل" تعتبر فرضية خاطئة فسياسة استهداف التضخم هي الهدف الأولي لسياسة النقدية كإستراتيجية تحاول الوصول بشكل مباشر إلى الهدف النهائي، والمتمثل في استقرار الأسعار في المدى الطويل من خلال التركيز على معدلات التضخم في حد ذاتها كاستخدامات وسيطيه. 
· أما الفرضية الثالثة فقد تم إثبات صحتها والتي مفادها: "ارتبط العرض النقدي الجزائر ارتباطا وثيقا بتغير مقابلات الكتلة النقدية خاصة بصافي الأصول الخارجية"، إذ أن النتائج الواردة في الدراسة التحليلية تشير أن عرض النقد يرتبط بعلاقة وثيقة مع مقابلات الكتمة النقدية، كما يبين تحميل الوضع النقدي أن تطور صافي الموجودات الخارجية يعكس النتائج المسجلة على مستوى نمو عرض النقود، حيث شكمت صافي الموجودات الخارجية خلال فترة الدراسة معدل متوسط بمبلغ 82.33% من مجموع مقابلات الكتمة النقدية. 
· أما بخصوص الفرضية الأخيرة التي مفادها "التمويل غير التقليدي في الجزائر يسمح بتوفير السيولة لمحكومة كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم" هي فرضية صحيحة، إذ في الوقت الراهن ترى الحكومة أن التمويل غير التقليدي هو الحل الوحيد للأزمة الراهنة، حيث أن العديد من القوى العالمية نجحت في استعماله على غرار الوم أ واليابان كوسيلة لسد العجز في الموازنة العامة، لكن الجزائر لا تملك اقتصاد إنتاجي مثل هذه الدول و الكتلة النقدية التي سوف تنتج عن طريق طباعة الأموال لن تكون متماثلة مع اقتصادنا، الأمر الذي سوف يفجر فقاعة التضخم التي تؤدي إلى نتائج وخيمة. 


[bookmark: _Hlk104593984]مدى تحقق الفرضيات:
    من خلال النتائج التي توصلنا اليها في دراستنا سوف نحاول اختبار الفرضيات التي تم وضعها كإجابات أولية على تساؤلات الدراسة وذلك على النحو التالي:
· الفرضية الأولى تؤدي السياسة النقدية دورا محوريا في القضاء على التضخم، نثبت صحتها وذلك لان السياسة النقدية تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف وعلى راسها تحقيق الاستقرار في الأسعار وهذا بهدف التحكم في التضخم.
· الفرضية الثانية يؤدي التضخم دورا سلبيا في الاقتصاد حيث يؤثر وبدرجات متفاوتة على المستثمرين والمستهلكين، نثبت صحتها حيث يؤثر وبدرجات متفاوتة على المستثمرين والمستهلكين نثبت صحتها لان التضخم يعتبر من بين المشاكل التي عانت منها الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، فهو يعبر عن الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار والذي يترتب عليه تذبذب في حجم الناتج المحلي الخام وسوء توزيع الثروات والدخول وانخفاض الادخار والاستثمار وضآلة تعبئة المدخرات المالية.
· الفرضية الثالثة استعمال أدوات السياسة النقدية في مواجهة حالات التضخم في الاقتصاد،
نثبت صحتها وذلك لان أدوات السياسة النقدية المباشرة او غير المباشرة استعملت لمعالجة التضخم في العالم وناجذ كمثال الجزائر التي جعلت من هذه الأدوات وسيلة لمحاولة الخروج من الازمة التضخمية بعد صدور قرار النقد والقرض 90-10 الذي ظهر فيه مبدا الاهتمام والتوسع في استخدام السياسة النقدية وتحديد ادواتها (معدل إعادة الخصم، السوق النقدية والعمليات المفتوحة واداة الاحتياطي الإلزامي) وأهدافها التي من أهمها معالجة التضخم.
الاقتراحات:
· يستدعي استخدام أدوات السياسة النقدية ضرورة التنسيق بينهما حسب الظروف السائدة والأهداف المرد تحقيقها من وراء السياسة المستخدمة مع تجنب التضارب الذي يعرقل فعالية النقدية.
· التقليل من الاستيراد ومحالة تعويض الواردات بالمنتوج المحلي قدر الامكان للتحقيق من حدة التضخم المستورد الذي يساهم في ارتفاع معدلات التضخم المحلية.	
· ضرورة خلق سوق مالي في الجزائر، وتوفير كافة الظروف الملائمة لنجاح سياسة السوق
المفتوحة، ليتم الاعتماد عليها ضمن أدوات السياسة النقدية.
· على السياسة النقدية المطبقة في الجزائر التوفيق بين هدف التضخم وبين ضرورة توفير جو ملائم للاستثمار الوطني.
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 لقد تناول هذا البحث موضوع السياسة النقدية في استهداف التضخم في الجزائر للفترة الممتدة من 2000-2020 وقد حاول توضيح دور السياسة النقدية في معالجة التضخم وبعد الوصول إلى نتائج الدراسة تبين أن هناك جوانب مازالت تحتاج إلى بحث ودراسة أعمق، وبالتالي يبقى هذا الموضوع يثير عدة تساؤلات، لذا نقترح دراسة الاشكاليات التالية:
· ما مدى تأثير عرض النقود على أسعار الصرف والتضخم في الاقتصاد الجزائري؟
· ما هو تقييم أداء السياسة النقدية في الجزائر وآثارها على التضخم؟
· ماهي محددات التضخم ودور السياسة المالية والنقدية في معالجته في الجزائر؟
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الملخص:
     تعالج هذه الدراسة تأثير السياسة النقدية على التضخم من خلال دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة الممتدة من2000الى2020.ولتحقيق هدف الدراسة تم استعراض الجانب النظري للسياسة النقدية والتضخم وما مدى مساهمة السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار. أما في الجانب التطبيقي القياسي، فقد حاولنا ابراز أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم باستخدام بيانات سنوية في الجزائر خلال الفترة 2000-2020. وفي الاخير خلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين معدل التضخم وباقي مكونات السياسة النقدية المستهدفة في الدراسة، حيث تساعد أصحاب القرار على رسم سياسات اقتصادية تقلل من درجة التذبذب في المتغيرات الاقتصادية الكلية في فترات التضخم المرتفع.
كلمات مفتاحية: السياسة النقدية، التضخم، استقرار المستوى العام للأسعار.

Abstract :
     This study deals with the effect of monetary policy on inflation through a standard study of the case of Algeria during the period from 2000 to 2020. To achieve the goal of the study, the theoretical side of monetary policy and inflation were reviewed, and the extent of the monetary policy's contribution to maintaining the stability of the general level of prices. On the practical side, we tried to highlight the impact of monetary policy on inflation rates by using annual data in Algeria during the period 2000-2020. Finally, the study concluded that there is a long-term equilibrium relationship between the rate of inflation and the rest of the monetary policy components targeted in the study, as it helps decision-makers to draw up economic policies that reduce the degree of volatility in macroeconomic variables in periods of high inflation.
Keywords :  monetary policy, inflation, the stability of the general level of prices.
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